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 (هـ1434لعام  29القرار رقم )      

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية منالصادر 

 )أ( شركةبشأن اعتراض 

 هـ1430( لعام 15/45رقم )ب

 م2001م حتى 1999على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من 

 م 2005م و 2004ولعامي  

 

 

 وبعد: ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده     

هـ. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل 28/10/1434الأربعاءففي يوم 

 :بالدمام المشكلة على النحو التالي

 ـ           ............ـ الدكتور1  ارئيســـــــــــــــ

 نائب الرئيــس           ............ـ الدكتور2

 اعضــــــــــــــــــو                                   ............ـ الدكتور3

 اعضــــــــــــــــــو            ............ـ الدكتور4

 اعضـــــــــــــــــو                        ............ـ الأستاذ5

 اسكـرتيـــــر                                      ............ـ الأستاذ6

، ممثلين عن المصلحة للنظر .....و ،.....وحضر،عن المكلف ممثلين ...........،هـ1434/ 7 /2 تاريخجلسة الاستماع المنعقدة بوقد حضر 

 م2001م حتى 1999على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ،)أ( شركةفي الاعتراض المقدم من المكلف / 

 :ويعترض المكلف على م2005م و 2004ولعامي 

 .م2001م حتى 1999إعادة فتح الربط للأعوام من  – 1

  .م2005م و 2004م ولعامي 2001م حتى 1999القرض من جهة منتسبة للأعوام من  – 2

 .م2005م و 2004الخسائر المتراكمة لعامي  – 3

 .م2005م و 2004النقص في مخصص البضاعة ومكافأة ترك الخدمة والديون المشكوك في تحصيلها لعامي  – 4

 تاريخو 19/1851/4وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 

 هـ على النحو الآتي:8/4/1430

 

 :: الناحية الشكليةأولًا  

وقد اعترض  .هـ29/8/1428 تاريخو 5498/3م بخطابها برقم 2001م حتى 1999غت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من أبل

 تاريخو 8441/3م بخطابها برقم 2004هـ. ولعام 26/10/1427 تاريخو 15942المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم 

م 2005، ولعام هـ3/12/1426 تاريخو 9557حة برقم هـ وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصل6/10/1426

 تاريخو 8635هـ وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم 20/7/1427 تاريخو 7208/3بخطابها برقم 
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 التبليغ بالربط تاريخمن  امن الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يوم   ض مقبولا  وبذلك يكون الاعترا .هـ17/9/1427

 .هـ22/4/1418 تاريخو 32/961للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل برقم  اوفق   الزكوي

 

 :الناحية الموضوعية اثانيً 

 .م2001م حتى 1999للأعوام من  إعادة الربط – 1

 :وجهة نظر المكلف -أ 

ديسمبر  31هـ الذي تضمن الربط المعدل على السنوات المنتهية في 29/8/1428 تاريخب 5498/3خطاب المصلحة رقم إلى  نشير" 

 .هـ1427لعام  30و  29و  28م على أساس قرارات لجنة الاعتراض الابتدائية بالدمام رقم 2003إلى  م1999م و 1997

م ويود أن يقدم لكم مع كل احترام التوضيحات التالية 2001م و 2000م و 1999لربوط المعدلة للسنوات إن موكلنا غير موافق على ا

 :لتتكرموا بالنظر فيها

ا 1ر291ر554م،2001م و 2000م و 1999للسنوات وعاء الزكاة إلى  إضافة القرض من جهة منتسبة  ريالا  سعودي 

 خلفية الموضوع 

 .هـ1427لعام  29م على أساس قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 2001م و 2000م و 1999على السنوات  معدلا   اأجرت المصلحة ربط  

لعام  29لدى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  اأن قدمت استئناف  شركة)أ( بأنه سبق ل اعلم  

 .م2001 م و2000م و 1999هـ بشأن السنوات 1427

و  2000م و 1999وعاء الزكاة في الربوط الأصلية للسنوات إلى  الإفادة بأن المصلحة لم تضف القرض من جهة منتسبةتود )أ( و

م 1999هـ للسنوات 15/7/1423 تاريخب 24/5215/3هـ ورقم 7/4/1423 تاريخب 19/2946/3نرفق نسخة من خطابات الربط رقم  .م2001

 م1999وعاء الزكاة للسنوات إلى  بيد أن المصلحة قد أضافت القرض من جهة منتسبة .1م على التوالي في الملحق 2001م و 2000و 

 .م في الربوط المعدلة2001إلى 

م لا مبرر له لأن 2001إلى  م1999وعاء الزكاة في الربط المعدل للسنوات إلى  المصلحة بإضافة القرض من جهة منتسبة إجراء وأن

نرفق  .هذا البند لم يكن موضوع اعتراض أمام لجنة الاعتراض الابتدائية حيث إن 29هذا لا يتفق مع قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

 .المصلحة الموقرة طلاعلا تسهيلا   2في الملحق  29نسخة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

 2555إعادة فتح الربط بموجب القرار الوزاري رقم  لا يجوز – 1

هـ والذي يمثل توجيهات عامة 19/10/1417المؤرخ في  2555القرار الوزاري رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحةشركة)أ( تود 1 – 1

تنطبق على القضية الراهنة ولكن الفقرة ( من القرار لا امن البند )ثاني   1أن الفقرة تعتقد)أ( وا.بشأن إعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  

 :ها تنص على التاليحيث إن( من القرار الوزاري تنطبق بالتحديد على القضية الراهنة ا)ثالث  

لا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة وتمت معالجتها  

 إجراءلوعاء الزكوي أو الضريبي للمكلف بعد أن تناولتها المصلحة بالتحليل والاستفسار والمناقشة قبل قيامها ببطريقة أثرت على ا

 الربط النهائي ".

افإنه في ضوء المراجعة والدراسة الشاملة السابقة التي أجرتها المصلحة للإقرارات وللمعلومات المقدمة إليها و ،لذا  إلى  استناد 

فيما يتعلق شركة)أ( أنه لا توجد لدى المصلحة صلاحية بإعادة فتح الربط النهائي ل)أ( ترى  ،من القرار الوزاري المذكور أعلاه (االفقرة )ثالث  

 .م2001إلى  م1999بفرض الزكاة على القرض من جهة منتسبة للسنوات 

 :والذي ينص على ما يلي 2555ر الوزاري رقم ( من القرااالبند )ثاني  إلى  أن تلفت انتباه المصلحة الموقرةتود )أ(  كذلك 2 – 1
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حصول المكلف على شهادة نهائية  تاريخيحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية خلال خمس سنوات من  ا:ثاني  

 :نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاده كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد

 .تطبيق النصوص النظامية أو التعليماتالربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في  – 1

( المذكورة أعلاه على تلك الحالات التي تخطئ فيها المصلحة في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات ولأن اتنطبق الفقرة )ثاني  

هائي خلال فترة خمس وفي هذه الحالات يكون للمصلحة صلاحية إعادة فتح الربط الن .الربط النهائي لا يعكس الالتزام الزكوي الصحيح

 .سنوات

 :وذلك للأسباب التالية)أ( وتلاحظ المصلحة الموقرة أن الفقرة المذكورة أعلاه لا تنطبق على حالة 

  هـ 7/4/1423م والتي كانت قد صدرت في 2001م و 2000م و 1999مرت خمس سنوات على صدور الربوط النهائية للسنوات

 .هـ على التوالي15/7/1423و 

 اك خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات المتعلقة بالقرض من جهة منتسبة لأغراض رأس الماللم يكن هن. 

 وقامت المصلحة بعد دراسة تامة لتلك  ،أن كافة المعلومات والتوضيحات المطلوبة كانت متوفرة لدى المصلحة

 .هـ على التوالي15/7/1423هـ و 7/4/1423 تاريخم ب2001و  م2000م و 1999ربط نهائي للسنوات  إجراءالمعلومات والتوضيحات ب

التي تنص بوضوح على أنه لا  2555( من القرار الوزاري رقم االنقطة )رابع  إلى  أن تلفت انتباهكم الكريمتود )أ( كذلك  3 – 1

خطار المكلفين ه( ولكن على المصلحة إما ورد أعلاسنوات ك 5يحق لمصلحة الزكاة بالرجوع على المكلفين بعد انقضاء الفترة المحددة )

لمرور خمس سنوات في هذه الحالة فإنه لا يجوز للمصلحة المطالبة بتحصيل أية مستحقات  اونظر   .بالمستحقات الزكوية الإضافية

 :2555( من القرار الوزاري رقم انورد فيما يلي النقطة )رابع   ،المصلحة طلاعلا وتسهيلا  )أ( زكوية إضافية من 

لحق المصلحة  اللضوابط المذكورة أعلاه قيد   ايعتبر تحديد النطاق الزمني لحق المصلحة في إعادة فتح الربط الزكوي النهائي وفق   ا:رابع  

الفرض الشرعي الواجب على المكلف بإخراج الزكاة كاملة والذي لا يسقط عنه  ايمس مطلق   ولا،في الرجوع على المكلف الزكوي فقط

وعليه فإنه في الحالات التي يسقط فيها حق  ،تى في الحالات التي لا يحق للمصلحة فيها إعادة فتح الربط الزكويبمرور الزمن ح

فإن على المصلحة  ،ضافي مترتب على المكلفإالمصلحة بالرجوع على المكلف لمرور الوقت المحدد ويظهر للمصلحة وجود لربط زكوي 

 .إخطاره بالمستحقات الزكوية الإضافية "

 .3في الملحق 2555نرفق نسخة من القرار الوزاري رقم 

 :قضايا اعتراض صدرت بها قرارات 4 – 1

 .هناك حاجة ملحة لأن تتضمن الأنظمة توجيهات واضحة في كل واحد من أوجه تطبيقها حتى تلائم أي ظرف يمكن أن يفكر فيه المرء

المتعارف عليه لدى  جراءلذلك فإن الإ .أن تغطي كل تلك الجوانب ولكن من الناحية العملية لا يمكن للأنظمة التي وضعها البشر

المحاكم النظامية والمؤسسات العدلية المشابهة لها هو النظر في القضايا المتشابهة من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدأ عليه 

 .لتحقيق المساواة في المعاملة بين جميع القضايا المعروضة أمامها والتي لم تصدر في النظام توجيهات واضحة بشأنها

بيد أنه عند التعامل مع أي من تلك القضايا تقوم المحاكم عادة .لبت في كل قضية على أساس الاعتبارات الخاصة بهاصحيح أنه يتم ا

  .بإرساء بعض " القواعد العامة "

 قد حددت اهـ أي قبل حوالي سبعة وعشرين عام  1401الذي صدر في عام  50وعلى سبيل المثال فإن قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

ومن .بالكامل حول هذا الموضوع الأن النظام كان في ذلك الوقت صامت   ابعض القواعد العامة بشأن إعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  

 ،ة المفعوللا تزال ساري االجدير بالملاحظة أن القواعد العامة التي أرساها قرار لجنة الاعتراض الابتدائية قبل حوالي سبعة وعشرين عام  

 .2555القواعد متضمنة الآن في القرار الوزاري رقم ذه هالواقع أنبل في 
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بأن القضايا التي صدرت بها قرارات  الذلك فإن القضايا المستشهد بها أدناه متعلقة بالموضوع لأن هناك حقيقة متعارف عليها عالمي  

ومن الجوانب الهامة في النظام أن يتم تطبيقه .ملا يتجزأ من النظام إذ أنها تساعد على فهم أفضل وتطبيق ثابت للنظا اتشكل جزء  

 .ومما لا شك فيه أن الأنظمة أعدت لإشاعة الطمأنينة في التعامل مع مختلف الأعمال.بشكل ثابت على الجميع بلا استثناء

ا " ما لم  اأصبح نهائي   قفها " بعدم جواز فتح الربط الذيوالتوضيحات أعلاه تأمل الشركة من المصلحة الموقرة أن تؤيد مإلى  استناد 

 .2555هـ المذكور أدناه أو القرار الوزاري رقم 1401لعام  50الشروط المنصوص عليه في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  تستوف  

التفاصيل  إن إعادة فتح الربط النهائي من شأنه إثارة الشكوك بين المكلفين حول معنى الربط الضريبي النهائي وكما هو مبين بمزيد من

 :في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية / اللجان الاستئنافية التالية

 .هــ1401لعام  50قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  1-4-1

 اقرار  الحالات التي يقدم فيها المكلف إ في أن حجية الربط لا تكون إلَا  –من حديث الفقه الضريبي  –عليه ه من المستقر حيث إنو‘‘ 

 :ربط إضافي في الحالات الآتيةوبمفهوم المخالفة يجوز للمصلحة إجراء .لكافة إيراداته وأوجه نشاطه شاملا   اصحيح  

 .قرار صحيح شامل لكافة أوجه نشاطه(  عدم تقديم المكلف إ1)

 .داء الضريبة المستحقة عليهارق احتيالية يقصد بها التخلص من أ(  إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة باستعمال ط2)

 .للأوضاع حتى لا يكون المكلف عرضة لإعادة الربط عليه في كل وقت اربط إضافي وذلك استقرار   الحالات لا يجوز إجراء وفي غير هذه

 .‘‘ضافي الذي أجرته المصلحة لعدم وجود محل له الربط الإ إلغاء، ولكل ذلك ترى اللجنة قبول اعتراض الشركة بهذا الشأن

 .كمطلاعلا تسهيلا   4نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار في الملحق  

 ،ولم يكن هناك أي إخفاء للحقائق، الربط الأصلي إجراءاللازمة عند  تلاحظة اللجنة الموقرة أنه كان لدى المصلحة كافة المعلومات

 تاريخب 19/2946/3كما ذكرت المصلحة في خطابها رقم  ‘‘الدراسة والفحص ‘‘ بقصد التهرب من الزكاة وقد أجري الربط بعد  

نه في ضوء القرار ، وعليه فأ( فيما يتعلق بالقرض من جهة منتسبة2) الملحقهــ 15/7/1423 تاريخب 24/5215/3ورقم هــ، 7/4/1423

 .المبرراتإلى  النهائي يفتقروالقرار الابتدائي المشار إليه أعلاه فإن  قيام المصلحة بإعادة فتح الربط  2555الوزاري رقم 

 :للسنة القضائية الخامسة والعشرين 123قرار اللجنة الاستئنافية رقم    1-4-2

 .في وقت لاحق اإضافي   اثم أصدرت المصلحة ربط  ،تمت الموافقة عليه انهائي   اأصدرت المصلحة في القضية المذكورة أعلاه ربط  

 :ذكرت فيه أن الربط النهائي من شأنه ارار  وبعد دراسة القضية أصدرت اللجنة الموقرة ق

 .من أي التزامات ضريبية تجاه الدولة اوفعلي   اأ  (  إبراء ذمة المكلف قانوني  

 .آخرإلى  ب ( تمكين المكلف من مزاولة نشاطاته الاستثمارية وهو مطمئن البال وهاديء النفس لا يطارده شبح الضريبة من حين

استقرار إلى  استكمال الربط النهائي يعطي المكلف الثقة في الأجهزة الحكومية وقراراتها مما يؤدي نكما ذكرت اللجنة الموقرة أ

 .الأوضاع الضريبية

وعليه لم يكن  ،الربط إجراءوقد أوردت اللجنة الموقرة كذلك في قرارها أن المعلومات الضرورية كانت متوفرة لدى المصلحة عند 

 .(ضافيإجراء ربط إالشركة ) من شأنه أن يبرر خفاء للحقائق من جانب هناك أي إ

م 1999الربط النهائي للسنوات  إجراءحيث توفرت لدى المصلحة كافة المعلومات الضرورية عند )أ( ن القرار المذكور أعلاه يؤيد موقف إ

 .م2001م و 2000و 

 :هــ1411لعام  306قرار اللجنة الاستئنافية رقم   1-4-3

على مشورة  حيث قامت المصلحة في هذه القضية بإعادة فتح الربط النهائي بناء   ،)أ(ن القضية المذكورة أعلاه مشابهة لقضية إ

جهة غير مقيمة إلى  على المبلغ المدفوع %100ديوان المراقبة العامة وربطت ضريبة الأرباح التقديرية على أساس أرباح تقديرية بنسبة 
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لعام   8على ربط المصلحة وأيدت لجنة الاعتراض الابتدائية الموقرة بقرارها رقم  اقدّم المكلف اعتراض    .صبشأن أتعاب خدمات فح

لدى  اوبعد ذلك قدمت مصلحة الزكاة والدخل استئناف    ،د مبرر لإعادة فتح الربط النهائيهــ وجهة نظر الشركة القائلة بعدم وجو1419

وجهة نظر الشركة بقرارها  اة ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بيد أن اللجنة الاستئنافية أيدت أيض  اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبي

 :الأسباب التاليةإلى  هــ  ويرجع ذلك بصورة رئيسية1411لعام  306رقم 

 رارات الضريبية قدة بل أنها معلومات مستقاة من الإن الملاحظات التي أثارها ديوان المراقبة العامة ليست مسائل جديإ

 .والتي خضعت للدراسة والفحص

 ن الشركة لم تحجب عن قصد أو خداع أية معلومات عن المصلحة للتهرب من الضريبة.إ 

 لم تكتشف المصلحة أية أخطاء حسابية تبرر إعادة فتح الربط. 

( أن المعلومات  أ)  إلى االلجنة أكدت أنه نظر  وبما أن   ،الذي نوقش أعلاه‘‘ تصحيح الخطأ الحسابي ‘‘ كما أن القرار أعلاه يوضح مفهوم 

( عدم اكتشاف أي خطأ حسابي في ربط  ج)   .الحقائق من التهرب من الضريبة ( أن الشركة لم تخف   ب)  .كانت متوفرة لدى المصلحة

 .لذا فليس هناك ثمة مبرر لإعادة فتح الربط  ،المصلحة

أنه حتى لو كان هناك خطأ في  تطبيق النظام فإن المتسبب في هذا الخطأ يجب أن  ذلك ذكرت اللجنة  الاستئنافيةإلى  وبالإضافة

 .( حيث سبق لها وأن أصدرت الربوط بعد دراسة شاملة لكافة المعلوماتذه الحالة مصلحة الزكاة والدخليتحمل نتيجته ) وهو في ه

 هــ1417لعام  14قرار اللجنة الاستئنافية رقم   1-4-4

 :هــ على النحو التالي1417لعام  14اثلة حكمت اللجنة الاستئنافية في قرارها رقم  أخرى ممحالةوفي 

الربط  إجراء... كانت واضحة للمصلحة ومعلومة لديها قبل .طالما أن المعلومات والحقائق المتعلقة بإيرادات ومصاريف المكلف 00.‘‘

فتح الربط  إعادةن ،  وبما إمن جانب المكلف لأي معلومات عن المصلحة في هذا الخصوص إخفاءولأنه لم يكن هناك خطأ   ،الأصلي

عدم استقرار الأوضاع والمعاملات الأمر الذي يخالف القواعد إلى  من شأنه أن يؤدي  .............النهائي على المكلف بعد إنهاء وضعه

لمكلفين بما تقرره أو تصدره الجهات الحكومية ومنها مصلحة الزكاة والدخل عدم الاطمئنان والثقة من جانب اإلى  .. كما يؤدي.العامة

 ‘‘ .. .ولئلا يكون المكلف عرضة لإعادة الربط عليه في  أي وقت دون حدود أو ضوابط محددة،من تعليمات

 .سعادتكم طلاعلا تسهيلا    5نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار في الملحق  

 ..ملخص  

ا لعام  306ستئنافي رقم هــ وقراري اللجنة الإ1401لعام  50وقرار  لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  2555القرار الوزاري رقم إلى  استناد 

 .أنه ليس هناك ما يبرر إعادة فتح الربط النهائي من قبل المصلحةتعتقد)أ( هــ 1417لعام  14ورقم   ،هــ1411

إن إعادة فتح الربط ليس لها من يؤيدها من النظام أو قرارات لجان الاعتراض الابتدائية أو )أ( تعتقد ،الموضحة أعلاه للأسباب  اونظر  

 ".م  من وعاء الزكاة2001إلى  م1999ولذا يتعين على المصلحة استبعاد القرض من جهة منتسبة للسنوات    ،الاستئنافية

 : وجهة نظر المصلحة:اثانيً 

في  ان كان هذا البند ليس موجود  ؛ فأنه وإم31/12/2001م حتى 1/1/1999بقرار اللجنة الابتدائية بخصوص الفترة من  ما يتعلقفي" 

هـ 15/4/1424 تاريخو 22665الربط الأساسي ولم يرد في قرار اللجنة الابتدائية إلا أنه من حق المصلحة تطبيق الفتوى الشرعية رقم 

يد وإنما كاشفة ومؤكدة لحكم قائم موجود، فيحق للمصلحة إصدار ربط إضافي على المكلف التي لا تعد منشئة لحكم شرعي جد

( " يحق للمصلحة إعادة 2فقرة ) اه ـالذي نص في البند ثاني  19/10/1417 تاريخو 2555)فتح الربط( والذي ينطبق عليه القرار الوزاري رقم 

هادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض حصول المكلف على ش تاريخفتح الربط خلال خمس سنوات من 

 أيهما أبعد في حالة الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات "
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 الوقائع:

هـ ؟ وما 29/8/1428 تاريخو 5498/3م رقم 2001م حتى 1999ما سبب إعادة فتح الربط للأعوام من  :سألت اللجنة ممثلي المصلحة

 مستندكم النظامي لذلك ؟ 

هـ 28/1428م بموجب قرارات اللجنة الابتدائية رقم 2003إلى  م1999م والأعوام 1997تم فتح الربط على الشركة للأعوام  :فأجابوا

هـ الصادر 29/1427م م والقرار رق2003م و 2002للأعوام  للاعتراضهـ الصادر 30/1427م والقرار رقم 1997الصادر على الاعتراض 

  ،م2001إلى  م1999للأعوام من  للاعتراض

 5يحق للمصلحة إعادة فتح الربط خلال  2فقرة  اهـ الذي نص في البند ثاني  19/10/1417 تاريخو 2555وبناء  على القرار الوزاري رقم 

فة طرق الاعتراض أيهما أبعد في حالة كا باستنفاذهحصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو  تاريخسنوات من 

 .الربط خلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات

نود تنويه اللجنة الموقرة بأن إعادة فتح الربط  :ما هو تعليقك على إجابة ممثلي المصلحة ؟ فأجاب :المكلف كما سألت اللجنة ممثل

م ونرفق لكم رد كتابي على ما علقته المصلحة في المذكرة التي سوف نقدمها في نهاية 2001إلى  م1999تخص السنوات من عام 

 .الجلسة

به ( الذي أبلغتم 1)الملحق  500/217خطاب سعادتكم رقم إلى  "نشيرنصه: وتضمنت المذكرة المقدمة من المكلف خلال الجلسة ما 

ضد الربوط )أ( التي قدمتها  ( لمناقشة الاعتراضات12/5/2013ه ـ)2/7/1434 ختاريموكلنا المذكور أعلاه بتحديد موعد جلسة الاستماع ب

 ، و في هذا الخصوص و بالإضافة2005و  2004و  2001إلى  1999النهائية و المعدلة التي أجرتها مصلحة الزكاة و الدخل على السنوات 

تود )أ( ( 2)الملحق 06-2995و رقم  06-2553و رقم ب 07-2069المعلومات و التوضيحات الواردة في خطابات الاعتراض رقم إلى 

 إفادتكم بالمعلومات التالية:

 2001و  2000و  1999وعاء الزكاة للسنوات إلى  إضافة القرض من جهة منتسبة -أ

 :وجهة نظر المصلحة

ا البند ليس موجود   ن كان هذافإنه وإ 31/12/2001إلى  1/1/1999رة من فيما يتعلق بقرار اللجنة الابتدائية بخصوص الفت 1-1

هـ 15/4/1424 تاريخو 22665في الربط الأساسي ولم يرد في قرار اللجنة الابتدائية إلا أنه من حق المصلحة تطبيق الفتوى الشرعية رقم 

فيحق للمصلحة إصدار ربط إضافي على المكلف  ،التي لا تعد منشئة لحكم شرعي جديد وإنما كاشفة ومؤكدة لحكم قائم موجود

 (2هـ الذي نص في البند ثانيا فقرة )19/10/1417 تاريخو 2555الربط( والذي ينطبق عليه القرار الوزاري رقم )فتح 

حصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه  تاريخ"يحق للمصلحة إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات من 

 بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات". كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد في حالة الربط

المصلحة بإضافة القرض في السنوات محل الاعتراض فقد تمت على أساس أن هذا القرض مكث  إجراءأما فيما يتعلق ب 1-2

  ، في حوزة الشركةا كاملا   قمري  حولا  

هـ 15/4/1424 تاريخو 22665رأس المال العامل وهذا ما ينطبق عليه الفتوى رقم وقد أشار المكلف في اعتراضه أنه أنفق لغرض تمويل 

من جانب الأصول  االوعاء الزكوي حيث تعالج زكوي  إلى  السؤال الثاني حيث أكدت على إضافة الأموال المستفادة ومنها القروض إجابة

عروض تجارية )رأس مال إلى  عاء ولا زكاة فيها وإذا آلتأصول ثابتة ومصروفات فتخصم من الوإلى  فإن آلت إليهباعتبار ما آلت 

 ،هـ1428( لعام 720هـ ورقم )1426( لعام 660المصلحة بالقرارات الاستئنافية رقم ) إجراءالعامل( لا تخصم من الوعاء الزكوي وقد تأيد 
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آخر كما  رض شيء والربح المتحقق منه شيءأن الق إذوما أشار إليه المكلف من أن المقصود به الأرباح المتحققة هو فهم غير صحيح 

 ا.أن رأس المال عنصر من عناصر الوعاء الزكوي والربح الناتج منه هو عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أيض  

 :)أ(وجهة نظر 

 .إعادة فتح الربط -1

 إفادتكم بمايلي:تود )أ( و في هذا الخصوص، 1-1

ا من نرفق نسخ   .2001و  2000و  1999وعاء الزكاة في الربوط الأصلية للسنوات إلى  أن المصلحة لم تضف القرض من جهة منتسبة

على  2001و  2000و  1999هـ للسنوات 15/07/1423 تاريخب 24/5215/3هـ ورقم 7/04/1423.تاريخب 19/2946/3خطابات الربط رقم 

  .3التوالي في الملحق

 إجراءا بأن علم   .في الربوط المعدلة 2001إلى  1999وعاء الزكاة للسنوات إلى  المصلحة قد أضافت القرض من جهة منتسبة أنبيد 

لا مبرر له لأن هذا لا يتفق  2001إلى  1999وعاء الزكاة في الربط المعدل على السنوات إلى  المصلحة بإضافة القرض من جهة منتسبة

نرفق نسخة من  .لجنة الاعتراض الابتدائية أماموع اعتراض هذا البند لم يكن موض حيث إن 29مع قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

 اللجنة الموقرة. لاطلاع تسهيلا   4في الملحق 29قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

 2555لا يجوز إعادة فتح الربط بموجب القرار الوزاري رقم  1-2

هـ والـذي يمثل توجيهات 19/10/1417المؤرخ في  2555 القرار الوزاري رقمإلى  أن تلفت انتباهاللجنة الموقرةتود )أ(  1-2-1

( من امن القـرار لا تنطبق على القضية الراهنة ولكن الفقرة )ثالث   1أن الفقرة تعتقد)أ( ا. وعامة بشأن إعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  

 :ها تنص على التاليحيث إنالقرار الوزاري تنطبق بالتحديد على القضية الراهنة 

يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة وتمت معالجتها  "لا

 إجراءبطريقة أثرت على الوعاء الزكوي أو الضريبي للمكلف بعد أن تناولتها المصلحة بالتحليل والاستفسار والمناقشة قبل قيامها ب

 .الربط النهائي"

اعليه، و في ضوء المراجعة و الدراسة الشاملة السابقة التي أجرتها المصلحة للإقرارات وللمعلومات المقدمة إليها و وبناء   إلى  استناد 

فيما يتعلق بفرض الزكاة )أ( أنه لا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي لتعتقد)أ( ،( من القرار الوزاري المذكور أعلاهاالفقرة )ثالث  

 .2001إلى  1999ض من جهة منتسبة للسنوات على القر

 :والذي ينص على ما يلي 2555البند )ثانيا( من القرار الوزاري رقم إلى  ان تلفت انتباهاللجنة الموقرةتود )أ( كذلك  1-2-2

حصول المكلف على شهادة نهائية  تاريخيحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية خلال خمس سنوات من  :"ثانيا

 :نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد

 .الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات" -1 

وص النظامية أو التعليمـات ولأن ( المـذكورة أعلاه على تلك الحالات التي تخطئ فيها المصلحة في تطبيق النصاتنطبق الفقرة )ثاني  

وفي هذه الحالات يكون للمصلحة صلاحية إعادة فتح الربط النهائي خلال فترة خمس  0الربط النهائي لا يعكس الالتزام الزكوي الصحيح

 سنوات.

 :وذلك للأسباب التاليةحالة)أ( ا المذكورة أعلاه لا تنطبق علىوتلاحظ اللجنة الموقرة أن الفقرة ثاني  

  هـ و 7/04/1423.التي صدرت في 2001و  2000و  1999مرت خمس سنوات على صدور الربوط النهائية للسنوات

 .هـ على التوالي15/07/1423
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 0منتسبة لأغراض رأس المال العامل لم يكن هناك خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات المتعلقة بالقرض من جهة 

 وقامت المصلحة بعد دراسة شاملة لتلك  ،المطلوبة كانت متوفرة لدى المصلحة أن كافة المعلومات والتوضيحات

هـ على 15/07/1423هـ و 7/04/1423.تاريخب 2001و  2000و  1999ربط نهائي على السنوات  إجراءالمعلومات والتوضيحات ب

 .التوالي

نه لا التي تنص بوضوح على أ 2555القرار الوزاري رقم  ( مناالفقرة)رابع  إلى  ن تلفت انتباه اللجنة الموقرةأيضا أتود )أ(  1-2-3

سنوات كما ورد أعلاه( ولكن على المصلحة إخطار المكلفين  5يحق لمصلحة الزكاة بالرجوع على المكلفين بعد انقضاء الفترة المحددة )

حة المطالبة بتحصيل أية مستحقات لمرور خمس سنوات في هذه الحالة فإنه لا يجوز للمصل اونظر   .بالمستحقات الزكوية الإضافية

 :2555( من القرار الوزاري رقم انورد فيما يلي الفقرة )رابع   ،المصلحة طلاعلا وتسهيلا   .)أ(زكويةإضافية من 

مصلحة لحق ال اقيد   أعلاهللضوابط المذكورة  ايعتبر تحديد النطاق الزمني لحق المصلحة في إعادة فتح الربط الزكوي النهائي وفق   ا:"رابع  

الفرض الشرعي الواجب على المكلف بإخراج الزكاة كاملة والذي لا يسقط  اولا يمس مطلق   ،في الرجوع على المكلف الزكوي فقط

وعليه فإنه في الحالات التي يسقط فيها حق  ،عنه بمرور الزمن حتى في الحالات التي لا يحق للمصلحة فيها إعادة فتح الربط الزكوي

ن على المصلحة ؛ فإلى المكلف لمرور الوقت المحدد ويظهر للمصلحة وجود لربط زكوي إضافي مترتب على المكلفالمصلحة بالرجوع ع

 .بالمستحقات الزكوية الإضافية إخطاره

 .5في الملحق 2555نرفق نسخة من القرار الوزاري رقم 

 :قضايا اعتراض صدرت بها قرارات 1-2-4

 0هناك حاجة ملحة لأن تتضمن الأنظمة توجيهات واضحة في كل واحد من أوجه تطبيقها حتى تلائم أي ظرف يمكن أن يفكر فيه المرء

المتعارف عليه لدى  جراءلذلك فان الإ .ولكن من الناحية العملية لا يمكن للأنظمة التي وضعها البشر أن تغطي كل تلك الجوانب

ت العدلية المشابهة لها هو النظر في القضايا المتشابهة من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدأ عليها المحاكم النظامية والمؤسسا

 0لتحقيق المساواة في المعاملة بين جميع القضايا المعروضة أمامها والتي لم تصدر في النظام توجيهات واضحة بشأنها

بيد أنه عند التعامل مع أي من تلك القضايا تقوم المحاكم عادة .هاصحيح أنه يتم البت في كل قضية على أساس الاعتبارات الخاصة ب

هـ أي قبل 1401الذي صدر في عام  50ن قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم وعلى سبيل المثال فإ .عد العامة"بإرساء "بعض "القوا

ا" لأن النظام كان في ذلك الوقت الذي أصبح نهائي   ا قد حدد بعض "القواعد العامة" بشأن "إعادة فتح الربطحوالي ثلاثة و ثلاثين عام  

ومن الجدير بالملاحظة أن "القواعد العامة" التي أرساها قرار لجنة الاعتراض الابتدائية قبل حوالي  .ا بالكامل حول هذا الموضوعصامت  

 .2555في القرار الوزاري  رقم  بل في الواقع أن هذه القواعد متضمنة الآن ،ا لا تزال سارية المفعولثلاثة و ثلاثين عام  

ا بأن "القضايا التي صدرت بها قرارات" ن القضايا المستشهد بها أدناه متعلقة بالموضوع لأن هناك حقيقة متعارف عليها عالمي  لذلك فإ

لنظام أن يتم كذلك من الجوانب الهامة في ا.ذ أنها تساعد على فهم أفضل وتطبيق ثابت للنظاما لا يتجزأ من النظام إتشكل جزء  

 ومما لا شك فيه أن الأنظمة أعدت لإشاعة "الطمأنينة" في التعامل مع مختلف الأعمال. .تطبيقه بشكل ثابت على الجميع بلا استثناء

ا  تستوف  ا" ما لم التوضيحات أعلاه تأمل الشركة من اللجنة الموقرة أن تؤيد موقفها "بعدم جواز فتح الربط الذي أصبح نهائي  إلى  استناد 

 .2555هـ المذكور أدناه أو القرار الوزاري رقم 1401لعام  50الشروط المنصوص عليها في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

وكما هو مبين بمزيد من  ،الشكوك بين المكلفين حول "معنى الربط الضريبي النهائي" إثارةن إعادة فتح الربط النهائي من شأنه إ

 :لجان الاعتراض الابتدائية و الاستئنافية التالية التفصيل في قرارات

 :هـ1401لعام  50قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  1-2-4-1
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ا ا صحيح  في الحالات التي يقدم فيها المكلف إقرار   إلاأن حجية الربط لا تكون  -من حيث الفقه الضريبي  -ه من المستقر عليه إنحيث"و

 :ربط إضافي في الحالات الآتية إجراءوبمفهوم المخالفة يجوز للمصلحة  .جه نشاطه لكافة إيراداته وأوشاملا  

 .عدم تقديم المكلف إقرار صحيح شامل لكافة أوجه نشاطه (1)

 0إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة باستعمال طرق احتيالية يقصد بها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليها (2)

 .حتى لا يكون المكلف عرضة لإعادة الربط عليه في كل وقت للأوضاعا ربط إضافي وذلك استقرار   إجراءوفي غير هذه الحالات لا يجوز 

......................... 

 .الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة لعدم وجود محل له" إلغاءو ،لكل ذلك ترى اللجنة قبول اعتراض الشركة بهذا الشأن

 اللجنة الموقرة. طلاعتسهيلا لا 6رفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار في الملحقن

 

 ،للحقائق إخفاءولم يكن هناك أي  .الربط الأصلي إجراءتلاحظ اللجنة الموقرة أنه كان لدى المصلحة كافة المعلومات اللازمة عند 

هـ 29/08/1428 تاريخب 5498/3بقصد التهرب من الزكاة وقد أجري الربط بعد "الدراسة والفحص" كما ذكرت المصلحة في خطاباتها رقم 

و في ضوء  ،عليه وبناء  .هـ  فيما يتعلق بالقرض من جهة منتسبة20/7/1427تاريخب 7208/3هـ و رقم 6/10/1426 تاريخب 8441/3ورقم 

 .المبرراتإلى  ن قيام المصلحة بإعادة فتح الربط النهائي يفتقرأعلاه فإ إليهوالقرار الابتدائي المشار  2555القرار الوزاري رقم 

 :للسنة القضائية الخامسة والعشرين 123قرار اللجنة الاستئنافية رقم 1-2-4-2

 .ا في وقت لاحقا إضافي  ثم أصدرت المصلحة ربط   ،تمت الموافقة عليه اا نهائي  أصدرت المصلحة في القضية المذكورة أعلاه ربط  

 :وبعد دراسة القضية أصدرت اللجنة الموقرة قرارا ذكرت فيه أن الربط النهائي من شأنه

 .ا من أي التزامات ضريبية تجاه الدولةا وفعلي  إبراء ذمة المكلف قانوني   أ(

 .آخرإلى  البال وهادئ النفس لا يطارده شبح الضريبة من حينتمكين المكلف من مزاولة نشاطاته الاستثمارية وهو مطمئن  ب(

استقرار إلى  كما ذكرت اللجنة الموقرة أن استكمال الربط النهائي يعطي المكلف الثقة في الأجهزة الحكومية وقراراتها، مما يؤدي

 .الأوضاع الضريبية

لم يكن  ،وعليه.الربط إجراءانت متوفرة لدى المصلحة عند وقد أوردت اللجنة الموقرة كذلك في قرارها أن المعلومات الضرورية ك

 .ربط إضافي( إجراءخفاء للحقائق من جانب الشركة )من شأنه أن يبرر هناك أي إ

 1999الربط النهائي للسنوات  إجراءحيث توفرت لدى المصلحة كافة المعلومات الضرورية عند )أ( ن القرار المذكور أعلاه يؤيد موقف إ

 .2001و  2000و 

 .هـ1411لعام  306قرار اللجنة الاستئنافية رقم  1-2-4-3

على مشورة  حيث قامت المصلحة في هذه القضية بإعادة فتح الربط النهائي بناء   ،)أ(ن القضية المذكورة أعلاه مشابهة لقضية إ

جهة غير مقيمة إلى  على المبلغ المدفوع %100ديوان المراقبة العامة وربطت ضريبة الأرباح التقديرية على أساس أرباح تقديرية بنسبة 

لعام  8ا على ربط المصلحة وأيدت لجنة الاعتراض الابتدائية الموقرة بقرارها رقم قدم المكلف اعتراض   .بشأن أتعاب خدمات فحص

ا وبعد ذلك قدمت مصلحة الزكاة والدخل استئناف   .عدم وجود مبرر لإعادة فتح الربط النهائيإلى  وجهة نظر الشركة الرامية هـ1419

ا وجهة نظر الشركة اللجنة الاستئنافية أيض   أيدتلدى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية ولكن 

 الأسباب التالية:إلى  هـ ويرجع ذلك بصورة رئيسية1411لعام  306بقرارها رقم 
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 الإقرارات الضريبية نها معلومات مستقاة من جديدة بل إن الملاحظات التي أثارها ديوان المراقبة العامة ليست مسائل إ

 .والتي خضعت للدراسة والفحص

 من الضريبةن الشركة لم تحجب عن قصد أو خداع أية معلومات عن المصلحة للتهرب إ. 

 لم تكتشف المصلحة أية أخطاء حسابية تبرر إعادة فتح الربط. 

)أ( أن المعلومات إلى  اوبما أن اللجنة أكدت أنه نظر   .كما أن القرار أعلاه يوضح مفهوم "تصحيح الخطأ الحسابي" الذي نوقش أعلاه

 ،الحقائق للتهرب من الضريبة )ج( عدم اكتشاف أي خطأ حسابي في ربط المصلحة دى المصلحة )ب( أن الشركة لم تخف  كانت متوفرة ل

 0لذا فليس هناك ثمة مبرر لإعادة فتح الربط

ذكرت اللجنة الاستئنافية أنه حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق النظام فان المتسبب في هذا الخطأ يجب أن  ،ذلكإلى  وبالإضافة

 .بعد دراسة شاملة لكافة المعلومات حيث سبق لها وأن أصدرت الربوط ،لة مصلحة الزكاة والدخل(يتحمل نتيجته )وهو في هذه الحا

 :هـ1417لعام  14قرار اللجنة الاستئنافية رقم  1-2-4-4

 :هـ على النحو التالي1417لعام  14وفي حالة أخرى مماثلة حكمت اللجنة الاستئنافية في قرارها رقم 

الربط  إجراءكانت واضحة للمصلحة ومعلومة لديها قبل  00.المعلومات والحقائق المتعلقة بإيرادات ومصاريف المكلفطالما أن  000"

وبما أن إعادة فتح الربط النهائي  ،من جانب المكلف لأي معلومات عن المصلحة في هذا الخصوص إخفاءولأنه لم يكن هناك  ،الأصلي

 الأمر الذي يخالف القواعد العامة.....عدم استقرار الأوضاع والمعاملات إلى  شأنه أن يؤدي منوضعه.......  إنهاءعلى المكلف بعد 

عدم الاطمئنان والثقة من جانب المكلفين بما تقرره أو تصدره الجهات الحكومية ومنها مصلحة الزكاة والدخل من إلى  كما يؤدي

 "وقت دون حدود أو ضوابط محددة......أي  ولئلا يكون المكلف عرضة لإعادة الربط عليه في،تعليمات

 .سعادتكم طلاع لاتسهيلا   7نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار في الملحق

 ملخص:

اتعتقد)أ(   306هـ وقراري اللجنة الاستئنافية رقم 1401لعام  50وقرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  2555القرار الوزاري رقم إلى  استناد 

 .هـ أنه ليس هناك ما يبرر إعادة فتح الربط النهائي من قبل المصلحة1417لعام  14هـ ورقم 1411لعام 

ن إعادة فتح الربط ليس له ما يؤيده من النظام أو قرارات لجان الاعتراض الابتدائية او أتعتقد)أ( ،للأسباب الموضحة أعلاه اونظر  

من  2001إلى  1999المصلحة باستبعاد القرض من جهة منتسبة للسنوات إلى  يعازولذا يتعين على اللجنة الموقرة بالإ ،الاستئنافية

 ."وعاء الزكاة 

 الدراسة والتحليل:

الزكوي  فتح الربط على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما اتضح أن الخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في إعادة طلاعبعد الا

 م. 2001م حتى 1999للأعوام من 

على خطأ  تم بناء  م 2001م حتى 1999الربط للأعوام من  فتح إعادة أنين بتف القضية ومنها القوائم المالية يملإلى  اللجنةوبرجوع 

 .في تطبيق النصوص النظامية والتعليمات من جانب المصلحة

 يحق للمصلحة إعادة فتح الربطالتي نصت على " أولا   البند ( من3هـ، الفقرة )19/10/1417 تاريخو 2555على القرار الوزاري رقم وبناء  

محددةوجود أخطاء مادية أو حسابية في الربط النهائي وتقوم المصلحة بتصحيحها من دون التقيد بمدة  النهائي في الحالات التالية

المصلحة  إجراءترى اللجنة سلامة  وعليه"على طلب من المكلف أو نتيجة ملاحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة تلقاء ذاتها أو بناء  

 م.2001م حتى 1999في إعادة فتح الربط النهائي للأعوام 
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 .م2005م و 2004م ولعامي 2001م حتى 1999القرض من جهة منتسبة للأعوام من  –2

 :وجهة نظر المكلف -أ 

 .م2001إلى  م1999وعاء الزكاة للسنوات إلى  إضافة القرض من جهة منتسبة-2" 

ديسمبر  31وعاء الزكاة في الربط المعدل للسنوات المنتهية في  إلى  المصلحة  بإضافة مبلغ القرض إجراءأن موكلنا غير  موافق على 

 ـوأضافت 15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم إلى  ن المفهوم لدى موكلنا أن المصلحة قد استندتوأ  .م2001إلى  م1999 هـ

 .لزكاة على أساس أن المبلغ بقي في حوزة الشركة سنة هجرية كاملةوعاء اإلى  مبلغ القرض

 :ما يليإلى أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة تود )أ( وفي هذا الخصوص 

أي أن الأموال قد أنفقت على البضاعة والحسابات  ،أن الشركة حصلت على القرض أعلاه لتمويل متطلبات رأسمالها العامل2-1

( وقد بلغت  6حول القوائم المالية المدققة ) الملحق  12حيث يمكن التحقق من ذلك من الإيضاح ،المدفوعة مقدم  المدينة والمبالغ ا

ا 871ر129م  ما مقداره  2001م و 2000م و 1999ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة كما في  و   اريالا  سعودي 

ا  525ر139 ا 379ر585و  ريالا  سعودي   .على التوالي   ريالا  سعودي 

( من أن الموجودات المتداولة 7ذلك يمكن للمصلحة أن تتحقق من خلال قائمة المركز المالي )الملحق إلى  وبالإضافة 2-2

ا 16ر471ر811والبالغة   ،م2001م و 2000م و 1999ديسمبر  31للشركة كما في  ا  18ر546ر516و  ريالا  سعودي    17ر684ر107و   ريالا  سعودي 

ا ا  9ر284ر600قد تم تمويلها من المطلوبات المتداولة البالغة   ،على التوالي ريالا  سعودي  ا 10ر743ر385و  ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

ا  9ر013ر51.و على التوالي بزيادة في الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة حيث تم تمويلها من القرض موضوع  ريالا  سعودي 

أن ترفق نسخة من اتفاقية )أ( ويسر   ،وهذا دليل آخر على أنه تم استخدام المبالغ لتمويل متطلبات رأسمال الشركة العامل  ،النقاش

كما نرفق مطابقة للقرض المستلم مع الرصيد   .منح القرض لأغراض رأس المال العاملمنها أنه  1-3القرض التي توضح في المادة 

 .( 8م  ) الملحق 2001م و 2000م و 1999ديسمبر  31كما في  

 :هــ1427لعام  649قرار اللجنة الاستئنافية رقم   2-2

الذي قضت ،اهــ الصادر حديث  1427لعام  649ة رقم قرار  اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبيإلى  أن تلفت انتباه المصلحةشركة)أ(تود 

 :وفيما يلي نورد الجزء المعني في قرار  ،ن قروض رأس المال العامل لا تخضع للزكاةبموجبه اللجنة الموقرهأ

إلى  إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل ثابت بالإضافة ض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلَا الأصل في القرو حيث إنو‘‘

وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدام  القرض فيما  ،أن هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول

المكلف  استئنافاللجنة بالأغلبية تأييد مما ترى معه .ثابتةخصص له والمتمثل في تمويل شراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم لأصول 

 .به في هذا الخصوص قضيالقرار الابتدائي فيما  إلغاءووعاء الزكاة إلى  في عدم إضافة رصيد القرض

 .نسخة من قرار اللجنة الاستئنافية المذكورة أعلاه  9نرفق في الملحق   ،المصلحة الموقرة طلاعلا  وتسهيلا  

 هــ  8/11/1426  تاريخب 3077/2الفتوى الجديدة رقم   2-3

هــ والتي تنص على 8/11/1426 تاريخب 3077/2الفتوى رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة اأيض  تود )أ( ما تقدم إلى  بالإضافة

 :ما يلي

 :وأمّا ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي‘‘ 

ولا يترتب عليه د دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عاملة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرفالجواب 

بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه  ويوجد ل الذي يملكه وهو في ذمة المدين، لأن الدائن يزكي الماوجوب الزكاة مرتين في مال واحد، 

 .‘‘فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته  بيده ويتمكن من التصرف 
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 .10سعادتكم في الملحق    طلاعنرفق نسخة من هذه الفتوى لا

و  22665و   18497و  20476تلاحظ المصلحة الموقرة أن التوضيح الهام المذكور أعلاه قد صدر بعد دراسة الفتاوي ذات الأرقام  

اوعاء الزكاة  إلى  المصلحة بإضافة القرض من جهة منتسبة إجراءولذلك فإن  3077/2توى رقم  كما هو موضح في الف 20977  استناد 

 .أدناه 5-2في غير محله حسبما هو مبين في النقطة   إجراءهو  22665الفتوى رقم إلى 

او للمكلف سواء كانت الأموال ‘‘ المملوكة ‘‘ الأموال    الفتوى المستشهد بها أعلاه فإن الزكاة متوجبة فقط  علىإلى  استناد 

ولذا   ،بدفع الزكاة على أية أموال ليست مملوكة له اوبعبارة أخرى فإن الدائن  أو المقترض ليس ملزم    ،المملوكة في حوزته أم لا

 .غير ملزمة بتزكية  أموال غير مملوكة لها)أ( فإن 

 هــ 15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم   2-4

خطأ بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال  استنتجتولذا   ،22665ن مصلحة الزكاة  والدخل قد أخطأت في فهم الفتوى رقم إ

المصلحة في أن تدرك بأن الزكاة تربط على الأنشطة التجارية عن طريق تقييم  أخفقتحيث   ،وعاء الزكاةإلى  العامل ينبغي أن يضاف

 :على ما يلي 22665وقد نصت الفتوى رقم    ،وكما هو موضح أدناه 22665النتائج في  نهاية العام  كما ورد في الفتوى رقم  

تجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكي والذي يعتبر من عروض ال  ،أن يستخدم المال في تمويل نشاط الشركة التجاري‘‘ 

 .‘‘بتقييمه نهاية الحول 

رأس المال العامل( بتقييم نتائج النشاطات )يتضح من المقتطف أعلاه أن الزكاة تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية 

ن وأ  ،تحققة من النشاطات التجارية التي تم تمويلها من القروضوبعبارة أخرى تجب الزكاة على الأرباح الم  ،التجارية في نهاية الحول

( وعلى الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية خدم لأغراض رأس  المال العامل  )النشاطات التجاريةفرض الزكاة على القرض المست

يد من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية وقد تمت دراسة هذا الموضوع على وجه التحد  ،يسفر عن تثنية الزكاة في  السنة نفسها

 :هــ حيث قضت اللجنة على النحو التالي1424لعام   12بقرارها رقم 

لأن الجزء من القرض الذي مول رأس   ،ن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاءفإ............  .‘‘

 في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل ) مثل مواد خام وبضاعة وما لتالي لم يبقأما أنه أنفق وبا  ،المال العامل

لذلك ترى اللجنة عدم إضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس   .ذلك ( مما يعني خضوعه للزكاة ضمن نتيجة الأعمالإلى 

 .‘‘المال العامل لوعاء الزكاة 

 .11هــ المذكور أعلاه في الملحق 1424لعام  12ذات العلاقة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية رقم   نرفق  الصفحة

للفتوى رقم   اوعاء الزكاة وفق  إلى  أن القرار المذكور أعلاه يؤكد بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل يجب أن لا يضاف

إلى  أي المواد الخام والبضاعة والحسابات المدينة وما ،وض التجارة أو على رأس المال العامللأن المال الذي ينفق على عر 22665

 .أي الربح المحقق خلال العام ،يخضع للزكاة بتقييم نتائج العمليات  ،ذلك

 هــ 1426لعام   557ورقم   556ورقم   546القرارات الاستنئافية رقم    2-6

دراسة الموضوع أعلاه في القرارات المذكورة  أعلاه وفي قضية شركة أخرى وقبلت وجهة نظر قامت اللجنة الاستئنافية كذلك ب

 22665لما قضت به الفتوى رقم   اوعاء الزكاة وفق  إلى  لا يضافغراض رأس المال العامل ينبغي أموكلنا بأن القرض المستخدم لأ

أساس أن النظام المحاسبي للمكلف غير قادر على تمييز مبلغ القرض  بيد أن اللجنة الاستئنافية رفضت استئناف الشركة على   .أعلاه

 :ال العامل حسبما هو مقتطف أدناهالمنفق على الموجودات الثابتة أو رأس الم

 فتاء اتضح للجنة أنالدائمة للبحوث العلمية والإ هــ الصادرة من اللجنة15/4/1424  تاريخ( و 22665وبرجوع اللجنة للفتوى رقم  ) ‘‘ 

  ،ولكن خلافهما في تطبيق تلك المعالجة  ،بين المكلف والمصلحة في  تكييف معالجة  أوراق الدفع من الناحية الزكوية اهناك اتفاق  
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اقتناع يمكن معه الحكم بتحديد استخدام مصدر إلى  لم تصل اللجنة ،اللجنة على ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات اطلاعوب

اللجنة على مخرجات النظام  اطلاعوب  ،المكلف لم يقدم ما يثبت أو رأس المال العامل حيث إن،ماتتمويل واحد لعدة استخدا

قناعة بأن النظام المحاسبي للمكلف لا يمكنه من ربط مال محدد إلى  وصلت اللجنة،المجالالمحاسبي للمكلف ومناقشته في هذا 

ناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي بإضافة حصة الجانب السعودي ونسبتها  على ماسبق ترى اللجنة  رفض استئ وبناء    ،باستخدام بعينه

 .‘‘وعاء الزكاة إلى  من ورقة الدفع 49%

 ـفي الملحق 1426لعام  557ورقم  556ورقم  546نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرارات الاستئنافية رقم    طلاعلا 12هـ

 .سعادتكم

يتضح من المقتطف أعلاه أن اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية كانت ستوافق على استئناف الشركة لاستبعاد مبلغ القرض غير 

ذلك الاستخدام بدليل تقتنع به اللجنة الاستئنافية الزكوية   إثباتالمستخدم لتمويل الموجودات الثابتة من وعاء الزكاة لو أنه تم 

 .الضريبية

 :هـ18/11/1408 تاريخب  18497رقم  الفتوى  2-5

 إذا حال عليه الحول وهو نصاب  والمال ) وعاء الزكاة وأما المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلَا ‘ ‘

 .‘‘فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته   ،( في يده لم ينفقه ولم يسدده  عن ذمته

أن رصيد القرض غير المنفق أو المسدد من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي  إلى  هــ تشير18/11/1408  تاريخب 18497أن الفتوى رقم   

 العبارة "لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته " الواردة في الفتوى رقمإلى  الكريموتود الشركة أن تلفت انتباهكم   ،أن يخضع للزكاة

 .والتي تعني بوضوح أن مبلغ القرض لا يخضع  للزكاة في يد المقترض إذا أنفقه أو سدده عن ذمته18497

ا ق على الأصول المتداولة أن مبلغ القرض المنف اأيض  )أ( ن المفهوم لدى هــ فإ18/11/1408  تاريخب 18497الفتوى رقم  إلى  استناد 

 .وعاء الزكاةإلى  لا يضافينبغي أ

 :هــ11/2/1407  تاريخب 3/1103وزاري رقم  القرار ال 2-6

التالي على جميع مكلفي الزكاة فيما يتعلق بالقروض كما ورد في العديد من التعاميم وفي القرار الوزاري  جراءطبقت المصلحة  الإ

 :3/1103رقم  

وعاء الزكاة مبلغ القرض المقابل المنفق  وعاء الزكاة بينما يحسم منإلى  (  القرض الذي  يتم الحصول عليه لشراء أصول ثابتة يضاف1)

على  وهذه المعالجة تضمن عدم فرض الزكاة على مبلغ القرض لأنه أنفق فعلا    ،على شراء أصول ثابتة على شكل تكلفة أصول ثابتة

 شراء أصول ثابتة.

وعاء الزكاة لأن إلى  مل لا يضاف(  القرض  الذي يتم الحصول عليه لشراء أصول متداولة أو لتمويل متطلبات رأس المال العا2)

 .فرض زكاة على هذا القرض ابمعنى أنه لا يتم أيض   ،الموجودات المتداولة لا تحسم من وعاء الزكاة

فأنه   ،اقد أنفقت مبلغ القرض قيد الاعتراض بشكل رئيسي على المخزون والحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم   )أ(وبما أن 

 .ن وعاء الزكاةينبغي استبعاده م

هــ  وبعد صدور هذه الفتاوى 1408هــ و  1406تدرك المصلحة الموقرة بأن الفتاوى المذكورة أعلاه قد صدرت في  2-7

 :المذكورة أعلاه)أ( صدر القرار الوزاري وتعاميم المصلحة التالية وكلها أكدت وكررت التأكيد على موقف 
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   م ( 14/10/1986هــ  ) 11/2/1407  تاريخب 3/1103القرار الوزاري رقم 

  م ( 1/8/1988هــ  ) 18/12/1408 تاريخب 147/6التعميم رقم 

   م ( 20/11/1989هــ ) 22/3/1410 تاريخب  60/1التعميم رقم 

  م ( 22/8/1990هــ ) 2/2/1411 تاريخب 1017/1التعميم رقم 

   م(7/12/1986) هــ1407 /6/4 تاريخب 2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم. 

 .13من القرار الوزاري والتعاميم وخطابات المصلحة المذكورة  أعلاه في الملحق  انرفق نسخ  

الرأي بأنه عند إصدار هذه القرارات الوزارية  والتعاميم كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة  أنكم  توافقونهاشركة)أ( تعتقد 

وأنها بعد أن أخذت في الاعتبار الآثار المترتبة على تلك  18497ورقم   2384/2الزكاة والدخل على علم بالفتاوى المذكورة أعلاه رقم  

ار إليها أعلاه والتي تؤكد وتكرر التأكيد على أن القروض التي يتم الحصول عليها لشراء موجودات الفتاوى قامت بإصدار التعليمات المش

وعاء الزكاة  ) لأن قيمة الموجودات الثابتة تحسم كذلك  من وعاء الزكاة ( وأن القروض التي يتم الحصول إلى  ثابتة يجب  أن تضاف

 .للزكاة لا تخضعطلبات رأس المال العامل ينبغي أعليها لمت

 :أن تورد ما يلي)أ( المصلحة الموقرة يسر  طلاعلا وتسهيلا  

 م ( 14/10/1986هــ ) 11/2/1407  تاريخب 3/1103القرار الوزاري رقم 

 :ينص على ما يلي 3/1103أن القرار الوزاري رقم  

وإنما تجبي من رأس المال والاحتياطيات والأرباح   ،االلذين أوضحتم فيهما سعادتكم أن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاق  .........  .‘‘

بعد خصم قيمة الأصول الثابتة لأن قيمة القروض  الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأصول 

ة لعدم توفر شرط ) تمام الملك ( ما أن يتم بها شراء مواد خام أولية  وهذه لا تجب فيها الزكاتة التي تستبعد من وعاء الزكاة وإالثاب

 .‘‘فيها 

ولموافاتنا على ما انتهى إليه بحث هذا الموضوع نرغب إليكم ‘‘  .‘‘ذلك إلى  عدم إصدار تعميم بشأنه  لانتفاء الحاجة.............  .‘‘

 .‘‘الإحاطة به 

القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات رأس المال  للشك  أنإن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه قد أكّد بما لا يدع مجالا  

 .14المصلحة الموقرة  في الملحق رقم   طلاعمرفق نسخة من القرار الوزاري المذكور لا  .العامل لا تخضع للزكاة

 م ( 1/8/1988هــ  ) 18/12/1408 تاريخب  147/6التعميم رقم 

 :وقد نص التعميم على ما يلي 3/1103ت الواردة في القرار الوزاري رقم  إن التعميم أعلاه قد شدد وأكد على التوجيها

 :ابات نظاميةـالذي لديهم حسية عند ربط الزكاة على المكلفين فقد رأينا مراعاة تطبيق القواعد الآت

 :بالنسبة لشركات الأموال السعودية  :أولا  

إلى  مقدار القرض الذي استخدم في شراء هذه الأصول الثابتة هو الذي يضاف نفإ  ،(  إذا استخدم القرض في شراء أصول ثابتة1)

الوعاء  إجماليثابتة من  أصولحقوق الشركاء  أو المساهمين في سنة الاستخدام على أن يحسم قيمة ما تم شراؤه  من  إجمالي

 الزكوي حتى لا يخضع القرض الاستثماري للزكاة الشرعية.

فلا يضاف للوعاء الزكوي    ،القرض الاستثماري في شراء أصول ثابتة والجزء الآخر في  شراء أصول متداولة(  إذا استخدم جزء من 2)

 .إلا الجزء من قيمة القرض  الذي استخدم في شراء الأصل الثابت ثم حسم قيمة هذا الأصل الثابت ضمن الأصول الثابتة للشركة

استخدام القرض وبين الغرض الذي من أجله يضاف لوعاء الزكاة جزء معين من  ن التعميم المذكور  أعلاه يفرق بوضوح بين أوجهأ

 .15المصلحة في الملحق  طلاعنرفق نسخة من التعميم لا  ،القرض
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 م ( 20/11/1989هــ  ) 22/3/1410  تاريخب 60/1التعميم رقم 

 :أن التعميم أعلاه قد نص على ما يلي

.................................... 

.................................... 

هــ بعدم 11/2/1407 تاريخو 3/1103للخطاب الوزاري رقم  اهــ تنفيذ  19/2/1407 تاريخو 1448/3كما أصدرت  المصلحة التعميم رقم  

إنه لا ف ،التنفيذإذا استخدمت في أعمال توسعية مما سمي بأعمال رأسمالية وإنشاءات تحت   إلَا  اإطلاق  فرض الزكاة على القروض 

بمقدار ما استخدم منها في هذه الأعمال التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة باعتبارها من  الأصول الثابتة  الوعاء إلَا إلى  يضاف عنها

 .‘‘هــ 8/8/1392 تاريخو 2/8443/2/1للتعميم رقم   اطبق  

المستخدم في تمويل الأصول الثابتة أي أن القرض المستخدم  ن التعميم أعلاه قد أكد مرة أخرى المنطق وراء إضافة رصيد القرضأ

ويبرهن  ذلك أن القرض   ،الوعاء الزكوي طالما أنه يسمح بالمقابل بحسم قيمة الأصول الثابتة إلى  في تمويل الأصول الثابتة يضاف

في الملحق  60/1مرفق نسخة من التعميم رقم    ،الذي تم الحصول عليه لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة لا يخضع للزكاة

 .كمطلاعلا 16رقم  

 م ( 22/8/1990هــ )  2/2/1411 تاريخب 1017/1التعميم رقم  

حيث طلب ذلك التوضيح فرع المصلحة بالرياض عند اكتشاف تناقض  3/1103لقد صدر التعميم أعلاه لتوضيح تطبيق القرار الوزاري رقم 

 :ح التعميم الموقف على النحو التاليـوقد أوض  ،في التطبيق

فأنه ليس هناك تناقض بين الة هو الأساس لكن من جهة  أخرى ن الاعتداد بالخطاب الوزاري في هذه الحمن حيث المبدأ فإ:أولا  

 تاريخو  8488/1هــ وبين توضيحات مدراء الفروع الصادر بها تعميم المصلحة رقم  11/2/1407  تاريخو 3/1103الخطاب الوزاري رقم 

للخطاب الوزاري المشار إليه  اهــ لأن المقصود باستبعاد القروض الاستثمارية من  وعاء الزكاة وبالتالي لا تخضع لها طبق  22/8/1410

إجمالي الوعاء الزكوي حتى لا تخضع للزكاة ما دامت قد استخدمت في شراء أصول ثابتة التي تعتبر إلى  هو استبعادها بعد إضافتها

 ا.من عروض القنية التي لاتخضع للزكاة شرع  

للزكاة الشرعية إذا استخدم  اإذا أخذت شكل الشركة ذات المسئولية يخضع أيض   الأموالن قرض الشريك السعودي في شركات أ ا:ثالث  

ولا يخضع للزكاة إذا استخدم في تمويل أصول متداولة لأن الأصول المتداولة مثل البضاعة تعتبر من عروض  ،أصول ثابتة في تمويل

والديون غير الاستثمارية التي على الشركة لا  ،التجارة التي لم يتحقق بشأنها تمام الملك للشركة لأنها ممولة بموجب دين عليها

 .‘‘ اتخضع للزكاة شرع  

وأن القرار قد أوضح أن القروض التي يتم الحصول  ،للقرار الوزاري الأسبقية على أي توضيحات أخرى صادرة :د التعميم على الآتيلقد أكّ 

وأن القروض التي يتم  ،حسم تكلفة الموجودات الثابتة االوعاء الزكوي لأنه يتم أيض  إلى  عليها لتمويل الأصول الثابتة فقط تضاف

.. الخ لا تخضع للزكاة لأن تلك الأصول المتداولة لا .نالعامل أي تمويل المخزون والمدينيمتطلبات رأس المال  الحصول عليها لتمويل

 .لعدم توفر شرط تمام الملك فيها اتحسم من الوعاء الزكوي وأيض  

 .المصلحة الموقرة طلاعلا 17مرفق نسخة من التعميم في الملحق 

  2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

ن القروض المستخدمة م( أ7/12/1986)               هــــــــــــ6/4/1407 تاريخب  2881/10ا خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  لقد أكّد أيض  

 .فيها‘‘ تمام الملك ‘‘ ه لا يتوفر شرط  حيث إنلأغراض الأصول المتداولة لا تخضع للزكاة 
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 ملخص: 

ا تعديل على الربوط المعدلة وذلك باستبعاد القرض من جهة  إجراءمن المصلحة أن تتكرم ب)أ( التوضيحات أعلاه تأمل إلى  استناد 

لا يجوز للمصلحة إعادة فتح الربوط بسبب موضوع القرض من جهة  حيث إنم 2001إلى  م1999منتسبة من وعاء الزكاة للسنوات 

بأنه يجب تعديل الربط المعدل لأن القرض من جهة منتسبة قد استخدم لأغراض  الإفادةتود  فإنهابحقها )أ( ومع احتفاظ   ،منتسبة

 .ولذا ينبغي ان لا يضاف لوعاء الزكاة  ،ارأس المال العامل، أي البضاعة والحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم  

 .18ونرفق خطاب تفويض في هذا الخصوص في الملحق   ،للنظام اة وفق  بأنه يتم تقديم هذه التوضيحات ضمن المهلة النظامي اعلم  

قضيتها للسنوات حالةأما في حالة عدم موافقة سعادتكم على مواقف موكلنا المذكورة  أعلاه فإن الشركة تأمل منكم التكرم بإ

ممثلها  إرسالجلسة الاستماع ليتسنى للشركة  تاريخب وإفادتنالجنة الاعتراض الابتدائية للتفضل بالنظر فيها إلى  م2001إلى  م1999

 .اللجنة الموقرة أماملعرض القضية 

 ".أو توضيحات إضافية في هذا الخصوصراجين عدم التردد في الاتصال بنا إذا ما رغبتم في الحصول على أية معلومات 

 :ريالا   12ر291ر554القرض من جهة منتسبة  -2" 

وأن  .م2004ديسمبر  31وعاء الزكاة للسنة المنتهية في إلى  مصلحة بإضافة مبلغ القرض أعلاهال إجراءأن موكلنا غير موافق على 

إلى  هـ وأضافت القرض15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم إلى  المفهوم لدى موكلنا أن المصلحة قد استندت في معالجتها

 .نة هجرية كاملةوعاء الزكاة على أساس أن الأموال بقيت في حوزة الشركة لمدة س

 :ما يليإلى  أن تلفت انتباه المصلحة في هذا الخصوصشركة)أ( وتود 

أي أن الأموال قد أنفقت على البضاعة  ،حصلت الشركة على القرض أعلاه لتمويل متطلبات رأسمال الشركة العامل 1 – 2

حول القوائم المالية المدققة المرفقة في الملحق  12كما يستدل عليه من الإيضاح  اوالحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم  

ا 161ر00.م قد بلغ2004ديسمبر  31بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة كما في  اعلم  .2  .فقط ريالا  سعودي 

( أن الموجودات المتداولة للشركة 2)الملحق  ذلك يمكن للمصلحة أن تتأكد من خلال قائمة المركز الماليإلى  بالإضافة 2 – 2

ا 15ر029ر874م البالغة 2004ديسمبر  31كما في  ا 6ر177ر448قد تم تمويلها من المطلوبات المتداولة البالغة  ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

الأمر الذي يعتبر  ،النقاش في حين أن فائض الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة قد جرى تمويله من القرض موضوع

 .آخر على أن تلك المبالغ قد استخدمت في تمويل متطلبات رأسمال الشركة العامل دليلا  

 هـ  15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم  3 – 2

المال  ولذا استنتجت خطأ بأن القرض المستخدم لأغراض رأس 22665أن مصلحة الزكاة والدخل قد أخطأت في فهم الفتوى رقم 

حيث أخفقت المصلحة في أن تدرك بأن الزكاة تربط على الأنشطة التجارية عن طريق تقييم .وعاء الزكاةإلى  العامل ينبغي أن يضاف

 :على ما يلي 22665وقد نصت الفتوى رقم  .وكما هو موضح أدناه 22665النتائج في نهاية العام كما ورد في الفتوى رقم 

" أن يستخدم المال في تمويل نشاط الشركة التجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه 

 .نهاية الحول "

ات يتضح من المقتطف أعلاه أن الزكاة تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية )رأس المال العامل( بتقييم نتائج النشاط

وأن فرض الزكاة  .وبعبارة أخرى تجب الزكاة على الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية التي تم تمويلها من القرض .في نهاية الحول

على القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )النشاطات التجارية( وعلى الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية يسفر عن تثنية 

 12وقد تمت دراسة هذا الموضوع على وجه التحديد من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية بقرارها رقم .السنة نفسهاالزكاة في 

 :ه حيث قضت اللجنة على النحو التالي1424لعام 
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رأس المال لقرض الذي مول لأن الجزء من ا ،.. فإن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاء."

في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل إضافة الجزء المستخدم من القرض في  ما أنه أنفق وبالتالي لم يبق  العامل إ

 تمويل رأس المال العامل لوعاء الزكاة ".

 .3كور أعلاه في الملحق هـ المذ1424لعام  12نرفق الصفحة ذات العلاقة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية رقم 

للفتوى رقم  اوعاء الزكاة وفق  إلى  لا يضافلأغراض رأس المال العامل يجب أ أن القرار المذكور أعلاه يؤكد بأن القرض المستخدم

إلى  أي المواد الخام والبضاعة والحسابات المدينة وما ،لأن المال الذي ينفق على عروض التجارة أو على رأس المال العامل 22665

 .، أي الربح المحقق خلال العامضع للزكاة بتقييم نتائج العملياتيخ ،ذلك

)الملحق  05-2549خطابنا رقم إلى  أن تلفت انتباهكم الكريمتود )أ( ات المصلحة الراهنة إجراءوبالنسبة للأنظمة الزكوية و 4 – 2

 .فيه وجهة نظرها بالتفصيل)أ( ( الذي أوضحت 4

 ملخص:

ا ا 12ر291ر554تأمل الشركة من المصلحة عدم إضافة المبلغ  ،التوضيحات أعلاه وفي ضوء المعلومات المرفقةإلى  استناد   ريالا  سعودي 

لمدينة والمبالغ المدفوعة أي البضاعة والحسابات ا ،م لأن هذه الأموال قد أنفقت على رأس المال العامل2004وعاء الزكاة لعام إلى 

 ".امقدم  

ا 12ر291ر554القرض من جهة منتسبة  -2"   :ريالا  سعودي 

وأن المفهوم  .م2005ديسمبر  31وعاء الزكاة للسنة المنتهية في إلى  المصلحة بإضافة مبلغ القرض إجراءأن موكلنا غير موافق على 

وعاء الزكاة على إلى  القرضهـ وأضافت مبلغ 15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم إلى  لدى موكلنا أن المصلحة قد استندت

 .أساس أن المبلغ بقي في حوزة الشركة سنة هجرية كاملة

 :ما يليإلى  أن تلفت انتباه المصلحة الموقرةتود )أ( وفي هذا الخصوص 

أي أن الأموال قد أنفقت على البضاعة والحسابات  ،أن الشركة حصلت على القرض لتمويل متطلبات رأسمالها العامل 1 – 2

وقد .(11حول القوائم المالية المدققة )الملحق  12حيث يمكن التحقق من ذلك من الإيضاح  ا،نة والمبالغ المدفوعة مقدم  المدي

ا 146ر286م ما مقداره 2005ديسمبر  31أبلغت صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة كما في   .فقط ريالا  سعودي 

( من أن الموجودات المتداولة 11تحقق من خلال قائمة المركز المالي )الملحق ذلك يمكن للمصلحة أن إلى  وبالإضافة 2 – 2

ا 20ر135ر238م والبالغة 2005ديسمبر  31للشركة كما في   10ر573ر419قد تم تمويلها من المطلوبات المتداولة البالغة  ريالا  سعودي 

ا وهذا دليل آخر  .ولة حيث تم تمويلها من القرض موضوع النقاشبزيادة في الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتدا ريالا  سعودي 

أن ترفق نسخة من اتفاقية القرض التي توضح في )أ(ويسر .على أنه تم استخدام المبالغ لتمويل متطلبات رأسمال الشركة العامل

ديسمبر  31نرفق مطابقة للقرض المستلم مع الرصيد كما في  كما.منها أنه تم منح القرض لأغراض رأس المال العامل 1-3المادة 

 .(12م )الملحق 2005

 :اهـ الصادر مؤخر  1427لعام  649قرار اللجنة الاستئنافية الحديث رقم  3 – 2

الذي  ا،ث  هـ الصادر حدي1427لعام  649قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحة )أ( شركةتود 

 :وفيما يلي نورد الجزء المعني من القرار .قضت بموجبه اللجنة الموقرة أن قروض رأس المال العامل لا تخضع للزكاة

إلى  الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدمها في تمويل أصل ثابت بالإضافة حيث إن" و

من قبل الممول وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدام القرض فيما أن هذه القروض يتم تزكيتها 
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مما ترى معه اللجنة بالأغلبية تأييد استئناف المكلف  .خصص له والمتمثل في تمويل شراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم لأصول ثابتة

 .قرار الابتدائي فيما قضي به في هذا الخصوصال إلغاءوعاء الزكاة وإلى  في عدم إضافة رصيد القرض

 .نسخة من قرار اللجنة الاستئنافية المذكورة أعلاه 13نرفق في الملحق  ،المصلحة الموقرة طلاعلا وتسهيلا  

ولذا استنتجت خطأ بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال  22665أن مصلحة الزكاة والدخل قد أخطأت في فهم الفتوى رقم 

حيث أخفقت المصلحة في أن تدرك بأن الزكاة تربط على الأنشطة التجارية عن طريق تقييم .وعاء الزكاةإلى  ينبغي أن يضاف العامل

 :على ما يلي 22665وقد نصت الفتوى رقم  .وكما هو موضح أدناه 22665النتائج في نهاية العام كما ورد في الفتوى رقم 

ة التجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه " أن يستخدم المال في تمويل نشاط الشرك

 نهاية الحول ".

يتضح من المقتطف أعلاه أن الزكاة تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية )رأس المال العامل( بتقييم نتائج النشاطات 

وأن  .خرى تجب الزكاة على الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية التي تم تمويلها من القرضوبعبارة أ .التجارية في نهاية الحول

فرض الزكاة على القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )النشاطات التجارية( وعلى الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية 

ا الموضوع على وجه التحديد من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية وقد تمت دراسة هذ.يسفر عن تثنية الزكاة في السنة نفسها

 :هـ حيث قضت اللجنة على النحو التالي1424لعام  12بقرارها رقم 

لأن الجزء من القرض الذي مول رأس المال  ،.. فإن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاء."

ذلك( إلى  في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل )مثل مواد خام وبضاعة وما فق وبالتالي لم يبق  ما أنه أنإ،العامل

لذلك ترى اللجنة عدم إضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس المال العامل  .مما يعني خضوعه للزكاة ضمن نتيجة الأعمال

 لوعاء الزكاة ".

 .14هـ المذكور أعلاه في الملحق 1424لعام  12قة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية رقم نرفق الصفحة ذات العلا

للفتوى رقم  اوعاء الزكاة وفق  إلى  أن القرار المذكور أعلاه يؤكد بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل يجب أن لا يضاف

إلى  أي المواد الخام والبضاعة والحسابات المدينة وما ،و على رأس المال العامللأن المال الذي ينفق على عروض التجارة أ 22665

 .، أي الربح المحقق خلال العامضع للزكاة بتقييم نتائج العملياتيخ ،ذلك

 ات المصلحة فيما يتعلق بالقرض إجراءالأنظمة الزكوية السائدة و 5 – 2

 هـ 18/11/1408المؤرخة في  18497قائمة على أساس الفتوى رقم 

ات المصلحة المتعلقة بمعالجة القرض لأغراض احتساب الزكاة إجراءتود الشركة إفادة المصلحة الموقرة أن الأنظمة الزكوية السائدة و

 .هـ18/11/1408المؤرخة في  18497على المبادئ التي أرستها الفتوى رقم  اقائمة على أساس  

 ،وتود الشركة أن تورد .هـ30/10/1406المؤرخة في  2384/2نوقش موضوع كذلك في الفتوى رقم  18497وقبل إصدار الفتوى رقم 

المؤرخة  18497ه ـوالفتوى رقم 30/10/1406المؤرخة في  2384/2المقتطفات ذات العلاقة من الفتوى رقم  ،من أجل توضيح قضيتها

 :المصلحة الموقرة طلاعلا هـ تسهيلا  18/11/1408في 

 هـ 30/10/1406 تاريخب 2384/2الفقرة الخامسة من الفتوى رقم 

" أما ما تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا 

 أو عروض تجارة أو كل منها ".  اكان نقود  

 هـ 18/11/1408 اريختب 18497الفتوى رقم 
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" وأما المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال )وعاء الزكاة( 

 فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته ". ،في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته

ففي حين أن الفتوى  .وعاء الزكاةإلى  أعلاه يتضمنان التوجيهات الأساسية فيما يتعلق بإضافة القرضأن المقتطفين )أ(  شركةتعتقد 

فإن الفتوى  ،وجوب الزكاة على رصيد القرض غير المنفق على الموجودات الثابتةإلى  اهـ تشير ضمن  30/10/1406 تاريخب 2384/2رقم 

أن رصيد القرض غير المنفق أو المسدد من قبل إلى  ( تشير2384/2توى رقم هـ )الصادرة بعد الف18/11/1408 تاريخب 18497رقم 

العبارة " لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته " إلى  وتود الشركة أن تلفت انتباه المصلحة.المقترض هو فقط ما ينبغي أن يخضع للزكاة

وأن .ة في يد المقترض إذا أنفقه أو سدده عن ذمتهوالتي تعني بوضوح أن مبلغ القرض لا يخضع للزكا 18497الواردة في الفتوى رقم 

فإنها تنطبق على قضيتها للسنوات  2384/2قد صدرت بعد الفتوى رقم  18497لكون الفتوى رقم  اأنه نظر  شركة)أ( المفهوم لدى 

 .موضوع الخلاف

ا فق على الأصول المتداولة غ القرض المنمبل اأيض  شركة)أ( هـ فإن المفهوم لدى 18/11/1408 تاريخب 18497الفتوى رقم إلى  استناد 

 .وعاء الزكاةإلى  لا يضافينبغي أ

او التالي على جميع مكلفي الزكاة فيما يتعلق  جراءفإن المصلحة قد طبقت الإ 18497المبدأ الذي أرسته الفتوى رقم إلى  استناد 

 :3/1103بالقروض كما ورد في العديد من التعاميم وفي القرار الوزاري رقم 

وعاء الزكاة بينما يحسم من وعاء الزكاة مبلغ القرض المقابل المنفق إلى  ( القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء أصول ثابتة يضاف1)

على  وهذه المعالجة تضمن عدم فرض الزكاة على مبلغ القرض لأنه أنفق فعلا  .على شراء أصول ثابتة على شكل تكلفة أصول ثابتة

 .شراء أصول ثابتة

وعاء الزكاة لأن إلى  القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء أصول متداولة أو لتمويل متطلبات رأس المال العامل لا يضاف( 2)

 .فرض زكاة على هذا القرض ابمعنى أنه لا يتم أيض   ،الموجودات المتداولة لا تحسم من وعاء الزكاة

فإنه  ا،لى المخزون والحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم  قد أنفقت مبلغ القرض قيد الاعتراض بشكل رئيسي ع)أ(وبما أن 

م 2003أي على الربح المحقق خلال العامين  ،قد سددت الزكاة على نتائج نشاطاتها التجارية)أ(بأن اعلم   .ينبغي استبعاده من وعاء الزكاة

 .م2004و 

وبعد صدور هذه الفتاوى صدر  .هـ1408هـ و 1406تدرك المصلحة الموقرة بأن الفتاوى المذكورة أعلاه قد صدرت في  6 – 2

 :المذكور أعلاهشركة)أ( القرار الوزاري وتعاميم المصلحة التالية وكلها أكدت وكررت التأكيد على موقف 

  (14/10/1986هـ )11/2/1407 تاريخب 3/1103القرار الوزاري رقم 

  (1/8/1988هـ )18/12/1408 تاريخب 147/6التعميم رقم 

  (20/11/1989هـ )22/4/1410 تاريخب 60/1التعميم رقم 

  (22/8/1990هـ )2/2/1411 تاريخب 1017/1التعميم رقم 

  (7/12/1986هـ )6/4/1407 تاريخب 2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

  لوزارية وتعاميم وخطابات المصلحة أعلاهنسخة من القرارات ا 15مرفق في الملحق. 

 .نسخة من القرارات الوزارية و تعاميم وخطابات المصلحة أعلاه 15مرفق في الملحق 

أنكم توافقونها الرأي بأنه عند إصدار هذه القرارات الوزارية والتعاميم كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة شركة)أ( تعتقد 

المذكورتين أعلاه وأنها بعد أن أخذت في الاعتبار الآثار المترتبة على تلك  17497ورقم  2384/2ى علم بالفتوتين رقم الزكاة والدخل عل

ليها أعلاه والتي تؤكد وتكرر التأكيد على أن القروض التي تم الحصول عليها لشراء موجودات إالتعليمات المشار  الفتاوي قامت بإصدار
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ن قيمة الموجودات الثابتة تحسم كذلك من وعاء الزكاة( وأن القروض التي يتم الحصول عليها وعاء الزكاة )لأإلى  يجب أن تضاف ثابتة

 لا تخضع للزكاة.أ لمتطلبات رأس المال العامل ينبغي

 ملخص:

ا  ا معدلا  سوف تصدر ربط  أن المصلحة تعتقد)أ( ا،هـ الصادر مؤخر  1427لعام  649التوضيحات أعلاه والقرار الاستئنافي رقم إلى  استناد 

استخدم في تمويل متطلبات رأس المال العامل أي البضاعة  لأنه،م2005تستبعد فيه القرض من جهة منتسبة من وعاء الزكاة لسنة 

 ا."والحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم  

 : وجهة نظر المصلحة:اثانيً 

 اقمري   عتراض فقد تمت على أساس أن هذا القرض مكث حولا  بإضافة القرض في السنوات محل الا المصلحة إجراءأما فيما يتعلق ب" 

وقد أشار المكلف في اعتراضه أنه أنفق لغرض تمويل رأس المال العامل وهذا ما ينطبق عليه الفتوى رقم  ،في حوزة الشركة كاملا  

هـ إجابة السؤال الثاني حيث أكدت على إضافة الأموال المستفادة ومنها القروض على الوعاء الزكوي حيث 15/4/1424 تاريخو 22665

إلى  أصول ثابتة ومصروفات فتخصم من الوعاء ولا زكاة فيها وإذا آلتإلى  ن آلتيه فإتعالج زكويا من جانب الأصول باعتبار ما آلت إل

ه ـورقم 1426( لعام 660لاستئنافي رقم )المصلحة بالقرار ا إجراءلا تخصم من الوعاء الزكوي وقد تأيد عروض تجارية )رأس مال العامل( 

ه ـ, وما أشار إليه المكلف من أن المقصود به الأرباح المتحققة هو فهم غير صحيح إذ أن القرض شيء والربح المتحقق 1428( لعام 720)

 ".اصر الوعاء الزكوي والربح الناتج منه هو عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أيض  آخر كما أن رأس المال عنصر من عنا ءمنه شي

 :الوقائع

 وتضمنت المذكرة المقدمة من المكلف خلال الجلسة ما نصه:"

 القضية 

ا 12,291,554 - 1999رأس المال العامل من جهة منتسبة    قرض -1  ريالا  سعودي 

ا 12,291,554 - 2000         ريالا  سعودي 

ا 12,291,554 - 2001         ريالا  سعودي 

ا 12,291,554 – 2004         ريالا  سعودي 

ا 12,291,554 – 2005         ريالا  سعودي 

وهي   ............ن موكلنا هو شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقمإ

حصلت الشركة  .وتزاول الشركة تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة المنزلية والمنتجات الأخرى .%100 شركة سعودية الملكية بنسبة

أي أن الأموال قد أنفقت على البضاعة والحسابات المدينة  ،على القرض أعلاه من جهة منتسبة لتمويل متطلبات رأسمالها العامل

 .8حول القوائم المالية المدققة المرفقة في الملحق  13اح يضا كما يستدل عليه من الإوالمبالغ المدفوعة مقدم  

 31أن الموجودات المتداولة للشركة كما في  9ذلك يمكن التحقق من خلال قائمة المركز المالي المرفقة في الملحق إلى  بالإضافة

ا 16ر471ر811والبالغة  2005و  2004و  2001و  2000و  1999ديسمبر  ا 18ر546ر516و  ريالا  سعودي  ريالا   17ر684ر107و  ريالا  سعودي 

ا ا 15ر029ر874و  سعودي  ا 20ر135ر238و  ريالا  سعودي  على التوالي قد تم تمويلها من المطلوبات المتداولة البالغة  ريالا  سعودي 

ا 9ر284ر600 ا 10ر743ر385و  ريالا  سعودي  ا 9ر013ر51.و ريالا  سعودي  ا 6ر177ر448و  ريالا  سعودي  ا 10ر573ر419و  ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

الأمر الذي  ،على التوالي مع فائض في الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة جرى تمويله من القرض موضوع  النقاش

 . آخر على أن تلك المبالغ قد استخدمت في تمويل متطلبات رأسمال الشركة العامليعتبر دليلا  
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 :ات المصلحة فيما يتعلق بالقروضإجراءالأنظمة الزكوية السائدة و تاريخ1-2

ات المصلحة المتعلقة بمعالجة القرض لأغراض احتساب الزكاة إجراءتود الشركة إفادة اللجنة الموقرة أن الأنظمة الزكوية السائدة و

 .هـ18/11/1408المؤرخة في  18497ا على المبادئ التي أرستها الفتوى رقم قائمة أساس  

وتود  .هـ14/10/1406المؤرخة في  2384/2نوقش الموضوع قيد الاعتراض كذلك في الفتوى رقم  18497وقبل إصدار الفتوى رقم 

هـ والفتوى 14/10/1406المؤرخة في  2384/2المقتطفات ذات العلاقة من الفتوى رقم  ،من أجل توضيح قضيتها ،الشركة أن تورد

 :اللجنة الموقرة طلاع لاهـ تسهيلا  18/11/1408المؤرخة في  18497رقم 

 ه:14/10/1406 تاريخب 2384/2ا من الفتوى رقم الفقرة خامس  

رث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا لشركة من النقود بقرض أو هبة أو إ"أما ما تستفيده ا

 .ا أو عروض تجارة أو كل منها"كان نقود  

 :هـ18/11/1408 تاريخب 18497 الفتوى رقم

ذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال )وعاء الزكاة( ب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إ"وأما المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تج

 .لأن المال في حوزته" ن الزكاة تجب عليه حينئذ  فإ ،في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته

ففي حين أن الفتوى رقم  .وعاء الزكاةإلى  أعلاه يتضمنان التوجيهات الأساسية فيما يتعلق بإضافة القرضأن المقتطفين )أ(  تعتقد

هـ تنص على وجوب الزكاة على عروض التجارة )تسدد الزكاة على عروض التجارة بتقييم نتائجها من ربح أو 14/10/1406 تاريخب 2384/2

( تنص على أن رصيد القرض 2384/2هـ )الصادرة بعد الفتوى رقم 18/11/1408 تاريخب 18497ن الفتوى رقم فإ ،خسارة في نهاية العام(

العبارة " لم إلى  وتودالشركة أن تلفت انتباه المصلحة.غير المنفق أو المسدد من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي أن يخضع   للزكاة

ذا ض لا يخضع للزكاة في يد المقترض إتعني بوضوح أن مبلغ القروالتي  18497ينفقه ولم يسدده عن ذمته" الواردة في الفتوى رقم 

فإنها تنطبق  2384/2قد صدرت بعد الفتوى رقم  18497ا لكون الفتوى رقم أنه نظر   )أ(ن المفهوم لدى وأ .أنفقه أو سدده عن ذمته

 .على قضيتها للسنوات موضوع الخلاف

ا  ،أيضا أن مبلغ القرض المنفق على الأصول المتداولة)أ(  شركةن المفهوم لدى ه ـفإ18/11/1408 تاريخب 18497الفتوى رقم إلى  استناد 

 .وعاء  الزكاةإلى  لا يضافينبغي أ ،أي رأس المال العامل

او التالي على جميع مكلفي الزكاة فيما يتعلق  جراءن المصلحة قد طبقت الإفإ 18497أ الذي أرسته الفتوى رقم المبدإلى  استناد 

 :3/1103بالقروض كما ورد في العديد من التعاميم وفي القرار الوزاري رقم 

وعاء الزكاة بينما يحسم من وعاء الزكاة مبلغ القرض المقابل المنفق إلى  القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء أصول ثابتة يضاف(1)

 على وهذه المعالجة تضمن عدم فرض الزكاة على مبلغ القرض لأنه أنفق فعلا  .ل تكلفة أصول ثابتةعلى شراء أصول ثابتة على شك

 .شراء أصول ثابتة

وعاء الزكاة لأن إلى  (القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء أصول متداولة أو لتمويل متطلبات رأس المال العامل لا يضاف2)

 .بمعنى أنه لايتم أيضا فرض زكاة على هذا القرض ،كاةالموجودات المتداولة لا تحسم من وعاء الز

ات المدينة ـقد أنفقت مبلغ القرض قيد الاعتراض بأكمله على متطلبات رأس المال العامل أي لتمويل المخزون والحساب)أ(وبما أن 

 .نه ينبغي استبعاده من وعاء الزكاةفإ ،اوالمبالغ المدفوعة مقدم  
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وبعد صدور هذه الفتاوى صدر القرار  .هـ1408هـ و 1406تلاحظ اللجنة الموقرة أن الفتاوى المذكورة أعلاه قد صدرت في 3 -1

 :المذكور أعلاهشركة)أ( الوزاري وتعاميم المصلحة التالية وكلها أكدت وكررت التأكيد على موقف 

 (14/10/1986هـ )11/2/1407 تاريخب 3/1103القرار الوزاري رقم  ●

 (1/8/1988هـ )18/12/1408 تاريخب 147/6لتعميم رقم ا ●

 (20/11/1989هـ )22/3/1410 تاريخب 60/1التعميم رقم  ●

 (22/8/1990هـ )2/2/1411 تاريخب 1017/1التعميم رقم  ●

 (7/12/1986هـ )6/4/1407 تاريخب 2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  ●

الوزارية والتعاميم كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة الزكاة والدخل أنه عند صدور هذه القرارات )أ(  تعتقد 1-4

ر التعليمات المشار على علم بالفتاوى المذكورة أعلاه وأنها بعد أن أخذت في الاعتبار الآثار المترتبة على تلك الفتاوى قامت بإصدا

وعاء الزكاة إلى  يتم الحصول عليها لشراء موجودات ثابتة يجب أن تضافليها أعلاه والتي تؤكد وتكرر التأكيد على أن القروض التي إ

غي )لأن قيمة الموجودات الثابتة تحسم كذلك من وعاء الزكاة( وأن القروض التي يتم الحصول عليها لمتطلبات رأس المال العامل ينب

 .لا تخضع للزكاةأ

 :أن تورد ما يلي)أ( اللجنة الموقرة يسر  طلاع لاوتسهيلا  

 ( 14/10/1986هـ )11/2/1407 تاريخب 3/1103القرار الوزاري رقم 

 

 :ينص على ما يلي 3/1103ن القرار الوزاري رقم أ

نما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد وإ ،اطلاق  م أن الزكاة لا تفرض على القروض إاللذين أوضحتم فيهما سعادتك0000"

خصم قيمة الأصول الثابتة لأن قيمة القروض الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأصول الثابتة 

 م توفر شرط )تمام الملك( فيها"التي تستبعد من وعاء الزكاة وإما أن يتم بها شراء مواد خام أولية وهذه لا تجب فيها الزكاة  لعد

 .به" إليكمالإحاطة"ولموافقتنا على ما انتهى إليه بحث هذا الموضوع نرغب  .ذلك"إلى  عدم إصدار تعميم بشأنه لانتفاء الحاجة0000"

طلبات رأس المال  للشك أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متإن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يؤكد بما لا يدع مجالا  

 .10اللجنة الموقرة في الملحق  طلاعمرفق نسخة من القرار الوزاري المذكور لا .العامل لا تخضع للزكاة

 ( 1/8/1988هـ )18/12/1408 تاريخب 147/6التعميم رقم 

 :على ما يلي وقد نص التعميم .3/1103إن التعميم أعلاه قد شدد وأكد على التوجيهات الواردة في القرار الوزاري رقم 

 :ند ربط الزكاة على المكلفين الذين لديهم حسابات نظاميةـ"فقد رأينا مراعاة تطبيق القواعد الآتية ع

 :بالنسبة لشركات الأموال السعودية :أولا  

 يضافن مقدار القرض الذي استخدم في شراء هذه الأصول الثابتة هو الذي فإ ،إذا استخدم القرض في شراء أصول ثابتة(: 1)

الوعاء  إجماليحقوق الشركاء أو المساهمين في سنة الاستخدام على أن يحسم قيمة ما تم شراؤه من أصول ثابتة من  إجماليإلى 

 .الزكوي حتى لا يخضع القرض الاستثماري للزكاة الشرعية

فلا يضاف للوعاء  ،متداولةإذا استخدم جزء من القرض الاستثماري في شراء أصول ثابتة والجزء الآخر في شراء أصول (: 2)

الجزء من قيمة القرض الذي استخدم في شراء الأصل الثابت ثم حسم قيمة هذا الأصل الثابت ضمن الأصول الثابتة  إلاالزكوي 

 .للشركة"
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من  ن التعميم المذكور أعلاه يفرق بوضوح بين أوجه استخدام القرض ويبين الغرض الذي من أجله يضاف لوعاء الزكاة جزء معينإ

 .11اللجنة الموقرة في الملحق  طلاعنرفق نسخة من التعميم لا .القرض

 (20/11/1989هـ )22/4/1410 تاريخب 60/1التعميم رقم 

 :إن التعميم أعلاه قد نص على ما يلي

"00000000000000000000000 

هـ بعدم 11/2/1407 تاريخو 3/1103رقم ا للخطاب الوزاري هـ تنفيذ  19/3/1407 تاريخو 1448/3كما أصدرت المصلحة التعميم رقم 

فإنه لا  ،ا إلا إذا استخدمت في أعمال توسعية مما سمي بأعمال رأسمالية وإنشاءات تحت التنفيذطلاق  فرض الزكاة على القروض إ

من الأصول الثابتة لا بمقدار ما استخدم منها في هذه الأعمال التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة باعتبارها الوعاء إإلى  يضاف منها

 .هـ "8/8/1392 تاريخو 2/8443/2/1ا للتعميم رقم طبق  

إن التعميم أعلاه قد أكد مرة أخرى المنطق وراء إضافة رصيد القرض المستخدم في تمويل الأصول الثابتة أي أن القرض المستخدم 

ويبرهن ذلك أن القرض  .حسم قيمة الأصول الثابتةالوعاء الزكوي طالما أنه يسمح بالمقابل بإلى  في تمويل الأصول الثابتة يضاف

في الملحق  60/1مرفق نسخة من التعميم رقم  ،الذي تم الحصول عليه لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة لا يخضع للزكاة

 .اللجنة الموقرة طلاعلا 12

 (22/8/1990هـ )2/2/1411 تاريخب 1017/1التعميم رقم 

حيث طلب ذلك التوضيح فرع المصلحة بالرياض عند اكتشاف  .3/1103لتوضيح تطبيق القرار الوزاري رقم  لقد صدر التعميم أعلاه

 :وقد أوضح التعميم الموقف على النحو التالي .تناقض في التطبيق

تناقض بين نه ليس هناك الة هو الأساس لكن من جهة أخرى فإن الاعتداد بالخطاب الوزاري في هذه الحإمن حيث المبدأ ف:"أولا  

 تاريخو 8488/1هـ وبين توضيحات مدراء الفروع الصادر بها تعميم المصلحة رقم 11/2/1407 تاريخو 3/1103الخطاب الوزاري رقم 

 ا للخطاب الوزاري المشار إليههـ لأن المقصود باستبعاد القروض الاستثمارية من وعاء الزكاة وبالتالي لا تخضع لها طبق  22/8/1410

جمالي الوعاء الزكوي حتى لا تخضع للزكاة ما دامت قد استخدمت في شراء أصول ثابتة التي تعتبر إإلى  هو استبعادها بعدم إضافتها

 .امن عروض القنية التي لا تخضع للزكاة شرع  

 000000000000000000 

ا للزكاة الشرعية إذا استخدم سئولية  يخضع أيض  أن قرض الشريك السعودي في شركات الأموال إذا أخذت شكل الشركة ذات الم :اثالث  

في تمويل أصول ثابتة ولا يخضع للزكاة إذا استخدم في تمويل أصول متداولة لأن الأصول المتداولة مثل البضاعة تعتبر من عروض 

ارية التي على الشركة لا والديون غير الاستثم ،التجارة التي لم يتحقق بشأنها تمام الملك للشركة لأنها ممولة بموجب دين عليها

 ".تخضع للزكاة شرعا

 :لقد أكد التعميم على الآتي

وأن القرار الوزاري قد أوضح أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل الأصول  .للقرار الوزاري الأسبقية على أي توضيحات أخرى صادرة

وأن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل  .موجودات الثابتةا حسم تكلفة الالوعاء الزكوي لأنه يتم أيض  إلى  الثابتة فقط تضاف

ن الخ لا تخضع للزكاة لأن تلك الأصول المتداولة لا تحسم من الوعاء الزكوي العامل أي تمويل المخزون والمدينيمتطلبات رأس المال 

 ،،ا لعدم توفر شرط "تمام الملك" فيهاوأيض  

 .اللجنة الموقرة لاعطلا 13مرفق نسخة من التعميم في الملحق 
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 2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

( أن القروض المستخدمة لأغراض الأصول 7/12/1986هـ )6/4/1407 تاريخب 2881/10ا خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم لقد أكد أيض  

 .ه لا يتوفر شرط "تمام الملك" فيهاحيث إنالمتداولة لا تخضع للزكاة 

في نية المصلحة أن تخضع القروض  اا أنه لم يكن أبد  الواردة في القرار الوزاري وفي التعاميم أعلاه يبدو واضح  على ضوء التوضيحات 

إن الشركة ليست على علم بصدور أي قرار وزاري يعدل الأنظمة الزكوية  .التي تم الحصول عليها لتمويل الأصول المتداولة للزكاة

تغيير في الأنظمة الزكوية أو تفسيرها مما يستوجب إصدار فتوى جديدة يبلغ لمكلفي الزكاة  وتعتقد الشركة أن أي .المذكورة أعلاه

صدورها وليس  تاريخبقرار وزاري جديد أو تعميم جديد من مصلحة الزكاة والدخل حيث يتم تطبيق مثل هذه القرارات أو التعاميم من 

 .بأثر رجعي

 هـ 15/4/1424المؤرخة في  22665الفتوى رقم 

ولذا استنتجت خطأ بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل  22665ن المصلحة قد أخطأت في فهم الفتوى رقم إ 1-6

حيث أخفقت المصلحة في أن تدرك بأن الزكاة تربط على الأنشطة التجارية عن طريق تقييم النتائج  .وعاء الزكاةإلى  ينبغي أن يضاف

 :على ما يلي 22665حيث نصت الفتوى رقم  ،موضح أدناه ووكما ه 22665توى رقم في نهاية العام كما ورد في الف

 :هـ على ما يلي15/4/1424المؤرخة في  22665نصت الفتوى رقم 

 :حدى الحالات التاليةلاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إا من صناديق ا"ما تأخذه الشركة من المال اقتراض  

 0نفقاه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاةيحول الحول على كله أو بعضه قبل إأن  (1

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تحويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك (2

ليه ويزكى أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة التجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فيجب فيه الزكاة باعتبار ما آل ا (3

 .بتقييمه نهاية الحول "

هـ كما هو مقتطف أعلاه لا تنطبقان 15/4/1424المؤرخة في  22665من الفتوى رقم  2و  1إفادة اللجنة الموقرة بأن النقطتين تود )أ( 

 :على هذه الحالة كما هو موضح أدناه

  المال على  )أ(نفقت وفي هذه الحالة أ . كاملا  على أن الزكاة تجب على الأموال التي تبقى لدى الشركة حولا   1تنص النقطة

 ن الأموال لم تمكث لدى الشركة حولا  وعليه فإ .ارأس المال العامل أي المخزون و الحسابات المدينة و المبالغ المدفوعة مقدم  

 .كاملا  

  المبالغ المستخدمة لتمويل ها تنص على عدم وجوب الزكاة على حيث إنا لا تنطبق على هذه الحالة أيض   2كما أن النقطة

وعاء الزكاة في حين يتم اعتماد حسم قيمة إلى  موجودات ثابتة بمعنى أن مبلغ القرض المنفق على الموجودات الثابتة يجب إضافته

 .الموجودات الثابتة من وعاء الزكاة

نفاقه على نشاطات جارية )عروض ال قد تم إعلى هذه الحالة لأن المبالتحديد هي التي تنطبق  3أن النقطة  ،يتضح من المقتطف أعلاه

أن الزكاة تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية )رأس المال العامل( بتقييم  3التجارة( بمعنى أنه يتضح من النقطة 

التجارية التي يتم تمويلها نتائج النشاطات التجارية في نهاية الحول. وبعبارة أخرى، تجب الزكاة على الأرباح المتحققة من النشاطات 

من القرض. وأن فرض الزكاة على القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )النشاطات التجارية( وعلى الأرباح المتحققة من 

 1999ت قد دفعت الزكاة على الأرباح المتحققة خلال السنوا)أ( ا بأن النشاطات التجارية ينتج عنه تثنية الزكاة في السنة نفسها. علم  

 من النشاطات التجارية. 2005و  2004و  2001إلى 
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 هـ1424لعام  12قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

هـ حيث قضت 1424لعام  12وقد تمت دراسة هذا الموضوع على وجه التحديد من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية  بقرارها رقم 

 :اللجنة على النحو التالي

رض الذي مول رأس المال لأن الجزء من الق ،ضافة هذا الجزء للوعاءيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إمقتضى التطبن فإ 00000"

ذلك( إلى  في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل )مثل مواد خام وبضاعة وما إما أنه أنفق وبالتالي لم يبق  ‘ العامل 

ضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس المال العامل لذلك ترى اللجنة عدمإ .ة الأعمالمما يعنى خضوعه للزكاة ضمن نتيج

 .لوعاء الزكاة"

 .14هـ المذكور أعلاه في  الملحق 1424لعام  12نرفق الصفحة ذات العلاقة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية رقم 

ا للفتوى رقم وعاء الزكاة وفق  إلى  لا يضافلأغراض رأس المال العامل يجب أ ستخدمن القرار المذكور أعلاه يؤكد بأن القرض المإ

إلى  أي المواد الخام والبضاعة والحسابات المدينة وما ،لأن المال الذي ينفق على عروض التجارة أو على رأس المال العامل 22665

 .العامأي الربح المحقق خلال  ،يخضع للزكاة بتقييم نتائج العمليات ،ذلك

منها على أن القرض قد منح لغرض تمويل رأس المال  1-3نسخة من اتفاقية القرض التي تنص في المادة  15نرفق في الملحق 

 .العامل

 هـ 1427لعام  649قرار اللجنة الاستئنافية رقم  1-7

ت فيه اللجنة هـ و الذي قض1427لعام  649رقم قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتود )أ( 

 :وفيما يلي نورد الجزء المعني من القرار .س المال العامل لا تخضع للزكاةالموقرة بأن قروض رأ

إلى  ت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل ثابت بالإضافةصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا اذا ثبالأ حيث إن" و

القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدام القرض فيما ن هذه أ

مما ترى معه اللجنة بالأغلبية تأييد استئناف المكلف  .خصص له والمتمثل في تمويل شراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم لأصول ثابتة

 القرار الابتدائي فيما قضي به في هذا الخصوص " إلغاءاء الزكاة ووعإلى  في عدم إضافة رصيد القرض

 .لجنة الاستئنافية المذكور أعلاهنسخة من قرار ال 16نرفق في الملحق  ،اللجنة الموقرة طلاعلا وتسهيلا  

 :هـ8/11/1426 تاريخب 3077/2الفتوى رقم  1-8

أن تلفت تود )أ( وفي هذا الخصوص  .هـ8/11/1426المؤرخة في  3077/2الفتوى رقم إلى  لقد استندت اللجنة الاستئنافية في قرارها

 :هـ والتي تنص على ما يلي8/11/1426المؤرخة في  3077/2الفتوى رقم إلى  اانتباه اللجنة الموقرة أيض  

 تي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي،"وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون ال

ولا يترتب عليه  ،عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلكفالجواب 

 ،وجوب الزكاة مرتين في مال واحد

ه في بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف ،لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين

 .نسان والمال الذي في ذمته"وفرق بين المال الذي بيد الإ

 .سعادتكم طلاعلا 17نرفق نسخة من الفتوى المذكورة أعلاه في الملحق 

 22665ورقم  18497ورقم  20476تلاحظ اللجنة الموقرة أن التوضيح الهام المذكور أعلاه قد تم التوصل إليه بعد دراسة الفتاوى رقم 

 3077/02و موضح في الفتوى رقم كما ه 20977ورقم 

 :ن الفتوى المذكورة أعلاه قد أرست المبادئ التاليةإ
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 .الدائن يزكي المال الذي يملكه )أي المال المملوك للمقرض( وهو في يد المدين )أ(

أي أن المدين لا يزكي المال المملوك للدائن وهو في يد المدين لأن الدائن يتحمل  ،المدين يزكي مالا آخر يملكه ويوجد بيده )ب(

"مال آخر يملكه المدين ويوجد بيده" لا يترك أي مجال إلى  شارةإن الإ.مسؤولية تزكية ذلك المال )يرجى مراجعة النقطة "أ" أعلاه(

 .للدائنللغموض حول عدم توجب الزكاة على المدين على الأموال المملوكة 

او ن الزكاة متوجبة فقط على الأموال "المملوكة" لمكلف الزكاة بصرف النظر عن كون تلك الفتوى المقتطفة بعاليه فإإلى  استناد 

لا يتوجب عليه دفع الزكاة على أية أموال غير مملوكة  ،)أ(أي  ،ن المدين أو   المقترضوبعبارة أخرى فإ .الأموال المملوكة بيده أم لا

 .شركة)أ(ليست خاضعة للزكاة في هذه الحالة لأن الأموال المقترضة غير مملوكة ل)أ( ن  على ذلك فإوبناء   ،شركة)أ(ل

 :قضايا اعتراض أخرى صدرت بها قرارات 1-9

المقترض غير ملزم بدفع الزكاة وأن المقرض يخضع  – اهـ الصادر حديث  67/7/1/1432قرار حكم ديوان المظالم رقم  1-9-1

 كاة.للز

في أحد التظلمات، حكم ديوان المظالم بوضوح بأن المدين أو المقترض غير ملزم بدفع الزكاة على أية أموال غير مملوكة له وأن 

 هـ:67/7/1/1432الزكاة واجبة على المقرض، نورد فيما يلي قرار حكم ديون المظالم رقم 

 ا على المدعية وهي بهذا مدينة وليس دائنة وبناء  هذا يعتبر دين   حيث إن"أما فيما يتعلق بإضافة رصيد بند سحب على المكشوف و

ضافة رصيد بند سحب على ن وأن الزكاة واجبة على الدائن فإن إخراج الزكاة عن مال واحد مرتيا ترجح لدى الدائرة من عدم جواز إعلى م

قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية فيما تضمنه من الفقرة  إلغاءلغاؤه وبالتالي ا ويتعين إالوعاء الزكوي مخالف شرع  إلى  المكشوف

لزكوي للوعاء ا ريالا  ( 23ر070ر623ت و )ريالا( 27ر585ر907ا القاضي بإضافة رصيد بند سحب على المكشوف البالغ )الثالثة من البند ثاني  

 ".2002و  2001للمكلف لعامي 

 اللجنة الموقرة. طلاعلا 18ه في الملحق نرفق نسخة من قرار حكم ديوان المظالم المذكور أعلا

زكاة وليس المقترض. كما ن مقرض المال هو من يخضع للظالم قرر في حكمه المذكور أعلاه أتلاحظون سعادتكم أن ديوان الم

اهي المقترض وليست مقرض المال. بناء  على ذلك فإنه  شركة)أ( ن تلاحظون أ للزكاة )أ(تخضع قرار الحكم المذكور أعلاه لا إلى  استناد 

 على القرض من جهة منتسبة الذي أضافته المصلحة لوعاء الزكاة. 

 :هـ1430لعام  5د/إ//162قرار حكم ديوان المظالم رقم  1-9-2

لدى دراسة القضية المذكورة أعلاه في حالة مماثلة ألغى ديوان المظالم قرار اللجنة الاستئنافية وقضى بأنه ينبغي تعديله لأن 

الأمر الذي يدل دلالة واضحة على  .من أسهم المقترض %99خضعت المقترض والقارض للزكاة في حين أن القارض يملك المصلحة أ

وقد أسفرت معالجة المصلحة عن فرض الزكاة مرتين على نفس المبلغ في نفس .أن ذمة كلا الشركتين ذمة واحدة والمال مال واحد

ويعرف  .الزكاة مرتين في حول واحد على أساس أحاديث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إيجابوقد قرر الفقهاء أنه لا يمكن .السنة

 .مبدأ الازدواجية هذا في دراسات الضريبة الحديثة بـ "منع الازدواج الضريبي"

وية على الأراضي كما ذكر ديوان المظالم أن هذا هو ما جعل الفقهاء يقولون بعدم أخذ الزكاة والخراج )وهو نوع من الضريبة السن

 .ذا كانت الأرض مملوكة لمسلموكة لغير المسلمين( في وقت واحد إالزراعية الممل

 :هـ فيما يلي1430لسنة  5د/إ//162نورد الجزء ذا الصلة من حكم ديوان المظالم رقم 

وأحقيتها في طلب ) د (  ييد اعتراض هـ والذي قضى بتأ1426لعام  21لغى قرار اللجنة الابتدائية رقم القرار محل التظلم قد أ ......"

حسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيدا لقبول اعتراض مصلحة الزكاة والدخل بعدم حسم السلف من الوعاء الزكوي وإخضاعها 

ابتة آخرين لا تعد من الأصول الثإلى  بحجة أن القروض المقدمة 2000ام حتى ع 1995للزكاة الشرعية مرتين عن نفس السنوات من 
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تجب والاستثمارات جائزة الحسم وأنه لا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرضا من عروض القنية جائزة الحسم وأن زكاة القرض 

أن قيامها بفرض الزكاة على كل من الشركة القارضة  إذالمصلحة يعد محل نظر  إليهن ما ذهبت على كل من المقرض والمقترض فإ

بالمئة من أسهم الشركة المقترضة يدل دلالة واضحة بأن ذمة كلا الشركتين ذمة  99ع كون القارضة تملك نحو والمقترضة منها م

واحدة والمال مال واحد الأمر الذي يجعل فرض الزكاة بهذه الصورة فرض ازدواجي على مال واحد في حول واحد وبهذا يكون أخذ 

 .الزكاة على المال مرتين في حول واحد لا يجب"

 .19سعادتكم في الملحق  طلاعهـ لا1430لسنة  5د/إ//162رفق نسخة من قرار حكم ديوان المظالم رقم ن

تلاحظ اللجنة الموقرة أن قرار الحكم المذكور أعلاه قد أنشأ نقطة مبدئية هي عدم وجوب الزكاة مرتين في مال واحد في ذات 

تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية )رأس المال العامل( بتقييم نتائج النشاطات التجارية في نهاية  فالزكاة.السنة

تجب الزكاة على الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية التي يتم تمويلها  ،وبعبارة أخرى .22665الحول كما نصت عليه الفتوى رقم 

القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )النشاطات التجارية( وعلى الأرباح المتحققة من  وأن فرض الزكاة على .من القرض

 1999قد دفعت الزكاة على الأرباح المتحققة خلال السنوات )أ( ا بأن علم   .النشاطات التجارية يسفر عنه تثنية الزكاة في السنة نفسها

لذلك لا يجوز فرض الزكاة على قرض رأس المال العامل الذي تم استخدامه  .اريةمن النشاطات التج 2005و  2004و السنتين  2001على 

 لتحقيق الأرباح أعلاه والتي سبق وأخضعت للزكاة.

 هـ1430لعام  937قرار اللجنة الاستئنافية رقم 1-9-3

دم لأغراض رأس المال العامل هـ الذي قضت فيه بأن القرض المستخ1430لعام  937أصدرت اللجنة الاستئنافية الموقرة قرارها رقم 

نرفق نسخة من القرار الاستئنافي  .وعاء الزكاةة أقل من اثني عشر شهرا ينبغي ألا يضاف إلى والقرض الذي يمكث في حوزة الشرك

 اللجنة الموقرة. طلاعلا تسهيلا   20هـ في الملحق 1430لعام  937رقم 

 هـ1428لعام  796قرار اللجنة الاستئنافية رقم  1-9-4

هـ الذي قضت فيه بأن القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل 1428لعام  796أصدرت اللجنة الاستئنافية الموقرة قرارها رقم 

ا ينبغي أوالقرض الذي يمكث في حوزة الشرك وعاء الزكاة. نرفق نسخة من القرار الاستئنافي إلى  لا يضافة أقل من اثني عشر شهر 

 اللجنة الموقرة. طلاعلا تسهيلا   21الملحق  هـ في1428لعام  796رقم 

 هـ1426لعام  557ورقم  556ورقم  546القرارات الاستئنافية رقم  1-9-5

 وقبلت وجهة نظر الشركة بأن القرض المستخدم 1999إلى  1996قامت اللجنة الاستئنافية كذلك بدراسة الموضوع أعلاه للسنوات 

(. بيد أن اللجنة الاستئنافية 22) مرفقة في الملحق  22665ا للفتوى رقم وعاء الزكاة وفق  إلى  لأغراض رأس المال العامل يجب ألا يضاف

رفضت استئناف الشركة على أساس أن النظام المحاسبي للشركة غير قادر على تمييز مبلغ القرض المنفق على الموجودات الثابتة و 

 :رأس المال العامل حسبما هو مقتطف أدناه

اتضح للجنة أن هناك  ،هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء15/4/1424 تاريخ( و22665نة للفتوى رقم )"وبرجوع اللج

 اطلاعوب ،ولكن خلافهما في تطبيق تلك المعالجة ،ا بين المكلف والمصلحة في تكييف معالجة أوراق الدفع من الناحية الزكويةاتفاق  

قتناع يمكن معه الحكم بتحديد استخدام مصدر تمويل واحد لم تصل اللجنة إلى ا ،من دفوع ومستندات اللجنة على ما قدمه المكلف

 ،لعدة استخدامات

استخدام في غرض محدد سواء لتمويل الأصول الثابتة خدام مصدر التمويل )ورقة الدفع( إلى المكلف لم يقدم ما يثبت است حيث إن

  ،أو رأس المال العامل
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قناعة بأن النظام المحاسبي إلى  وصلت اللجنة ،اللجنة على مخرجات النظام المحاسبي للمكلف ومناقشته في هذا المجال اطلاعوب

على ما سبق ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي  وبناء   ،للمكلف لا يمكنه من ربط مال محدد باستخدام بعينه

 .وعاء الزكاة"إلى  من ورقة الدفع %49سبتها بإضافة حصة الجانب السعودي ون

يتضح من المقتطف أعلاه أن اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية كانت ستوافق على استئناف الشركة لاستبعاد مبلغ القرض غير 

قتنع به اللجنة الاستئنافية المستخدم لتمويل الموجودات الثابتة وقطع الغيار من وعاء الزكاة لو أنه تم إثبات ذلك الاستخدام بدليل ت

 الزكوية الضريبية.

 ملخص

التوضيحات أعلاه وما تم الاستشهاد به من قرارات ديوان المظالم و فتاوى وقرارات وزارية و تعاميم المصلحة أو إلى  ااستناد  

عليها لتمويل متطلبات رأسمال الشركة ا في نية المصلحة ربط الزكاة على المبالغ التي تم الحصول توضيحاتها، يتضح أنه لم يكن أبد  

 العامل.

المصلحة بتعديل الربط إلى  أن اللجنة الموقرة سوف تقوم بعد دراسة الحقائق والتوضيحات أعلاه بالإيعازتعتقد)أ( وبناء  على ذلك 

 2005و  2004و السنتين  2001إلى  1999المعدل / الربط النهائي باستبعاد القرض من جهة منتسبة للسنوات من وعاء الزكاة للسنوات 

 لموضوع القرض من جهة منتسبة.  2001إلى  1999لأنه كان ينبغي للمصلح عدم فتح الربط على السنوات 

ا الإفادة بأن الربط المعدل يجب تعديله لأن القرض من جهة منتسبة قد استخدم أيض  تود )أ( علاوة على ذلك، و بعد الاحتفاظ بحقها 

 ."الوعاء الزكويإلى  أي المخزون و الحسابات الدائنة و المبالغ المدفوعة مقدما و التي يجب عدم إضافتها في رأس المال العامل

مذكرة الاعتراض المرفوعة إلى  بالإشارة" :هـنصما  هـ2/7/1434 تاريخخلال الجلسة ب المصلحة كرة المقدمة من ممثليوتضمنت المذ

 ،2000 ،1999لأعوام شركة)أ(هـ والمتعلقة باعتراض المكلف /  8/4/1430 تاريخو 19/1851/4للجنتكم الموقرة بخطاب المصلحة رقم 

 - :نود إفادة سعادتكم بما يلي ،م2005و  2004 ،2001

 - :( المضاف لوعاء الزكاة لكافة الأعوام المذكورة أعلاه ريالا   12،291،554القرض من جهة منتسبة بمبلغ )  :أولًا 

هـ حيث تم  29/8/1428 تاريخو 5498/3م بموجب خطاب المصلحة رقم 2003– 1999م وأعوام 1997المكلف لعام  عادة الربط علىتم إ

هـ ) صفحة  1427( لعام  29لما جاء بقرار لجنتكم الموقرة رقم )  ام وذلك طبق   2003– 1999إضافة مبلغ القرض لوعاء الزكاة لأعوام 

(  29( ويسرنا هنا أن نقتبس الفقرة التالية الواردة بالقرار رقم )  19إلى  9) صفحة رقم  هـ 1427( لعام  30( ورقم )  13إلى  10رقم 

 :( 12صفحة رقم ) 

فإنه لم يحل الحول القمري على هذا  ،م 15/11/1999" وحيث تم إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة الدفترية بالقرض المتنازل عنه في 

 " .للاعتراض وهو ليس محلا   ،12ر291ر554من القرض البالغ  وإنما حال على الجزء المتبقي ،الجزء

 .وبالتالي فإن مبلغ القرض قد حال عليه الحول القمري ووجبت فيه الزكاة

م فيتضح من القوائم المالية المقدمة للمصلحة من قبل المحاسب القانوني للمكلف أنه لم يطرأ أي 2005و  2004وبخصوص عامي 

وقائمة التدفقات النقدية  2 قائمة المركز المالي صفحة :تغيير على مبلغ القرض لا بالزيادة ولا بالنقصان) يرجى الرجوع للقوائم المالية

ب سداد القرض م بأن المقرض لن يطل2004من القوائم المالية لعام  11( صفحة 12رقم )المكلف من خلال الإيضاح ( كما أكد  4صفحة 

 .م مما يدل دلالة قاطعة على حولان الحول القمري على مبلغ القرض ووجوب تزكيته2005ديسمبر  31قبل 

 اهـ مؤيد   1428ز ( لعام /782اف رقم )هـ في الاستئن 1430لعام ( الصادر في ا 945كما صدر قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم ) 

م وأعوام 1997عادة الربط على المكلف لعام م وقد تم إ2003و  2002شار إليه وذلك لعامي المصلحة بخصوص القرض الم جراءلإ
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عوام هـ وتم إضافة مبلغ القرض لوعاء الزكاة لأ 9/8/1431تاريخو 5818/3المصلحة رقم  م بموجب هذا القرار وبخطاب2003– 1999

 .م 2003– 1999

 - :( مرفق 1المرفقات عدد ) 

 ".هـ 1430( لعام  945صورة من قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم )  – 1

 الدراسة والتحليل:

إضافة المصلحة قرض من في على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما اتضح أن الخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر  طلاعبعد الا

المصــلحة في  أحقيةعدم حيث يرى المكلف  ،م2005م و 2004 م ولعامي2001م حتى 1999للأعوام من جهة منتســبة للوعاء الزكوي 

 29في الربط الأول ولا يتفق مع قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضـــريبية الابتدائية بالدمام رقم  إضـــافتهلعدم  اإضـــافة هذا القرض نظر  

 .بينما ترى المصلحة حولان الحول القمري على القرض من جهة منتسبة ،هـ1427ام لع

م 2001م و 2000للأعوام (12)رقم م والإيضاح 1999لعام ( 11رقم ) والإيضاحف القضية ومنها القوائم المالية ملإلى  وبرجوع اللجنة

"أن هذا القرض الذي تم الحصــول عليه من شــركة منتســبة مقرها البحرين لغرض تمويل متطلبات رأس م نصــا على 2005م و 2004و 

م، 31/12/2000, ولكن المقرض قد أكد أنه لن يطلب السـداد قبل ويسـتحق سـداده عند الطلب المال العامل هو قرض غير مضـمون

ى التوالي (" وهذا النص تكرر وروده في القوائم المالية م ) عل31/12/2006م و 31/12/2005وم و 31/12/2002م و 31/12/2001و 

م و 2004م وعامي 2001م حتى 1999إقفال القوائم المالية للأعوام من  تاريخللأعوام محل اعتراض المكلف ومعنى ذلك أنه حتى 

 .م لم يتم سداد هذا القرض2005

او  ـوالذي جاء فيه8/11/1426 تاريخو 3077/2على فتوى هيئة كبار العلماء رقم  استناد  ــــ "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع  اهـ

الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال 

ن من التصــرف فيه وفرق بين المال الذي بيد آخر يملكه ويوجد بيده ويتمك الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 هـ إجابة السؤال الثاني.15/4/1424 تاريخو 22665الإنسان والمال الذي في ذمته". وكذلك الفتوى رقم 

من مصــادر التمويل وبالتالي  اطويل الأجل بغض النظر عن اســتخدامه لكونه مصــدر   اأن القرض محل الخلاف يعد قرضــ   للجنةعليه ترى ا

لحولان  الوعاء الزكويإلى  م2005م و 2004 م ولعامي2001م حتى 1999من للأعوام بإضــافة قرض من جهة منتســبة تأييد المصــلحة 

 .الحول عليه

 .م2005م و 2004الخسائر المتراكمة لعامي -3

 : وجهة نظر المكلف:أولًا 

 م.2004هـ الذي تضمن الربط النهائي للسنة 6/10/1426 تاريخب 8441/3خطاب المصلحة رقم إلى  نشير" 

 مع كل احترام التوضيحات التالية لتتفضلوا بالنظر فيها: ،ن موكلنا غير موافق على الربط المذكور ويود أن يقدم لسعادتكمأ

 الإقرار( من 1الملحق نسخة مرفقة في ) 13كشف لم تحسم المصلحة من وعاء الزكاة الخسائر المتراكمة كما تم احتسابها في ال

 .الزكوي النهائي

 13سعادتكم أن الخسائر المتراكمة المطالب باعتمادها كحسم من وعاء الزكاة على النحو المحتسب في الكشف  إفادةويود موكلنا 

مؤرخ في  ال 92/1الزكوي قد تم التوصل إليها على أساس التوجيهات الواردة في تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم  الإقرارمن 

 :هــ والذي نص على ما يلي19/7/1418



30/48 
 

هــ 20/12/1408 تاريخو 148/3ولسهولة التطبيق فقد رأينا الأخذ بالاقتراح الثاني ومن ثم تعديل تعميم المصلحة المشار إليه رقم ‘‘ 

وط المصلحة بعد إضافة لربان الخسائر المدورة التي جوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدلة طبق  إليصبح )

 .‘‘للازدواج الزكوي  اوالتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها وذلك منع    ،المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها

الخسائر التي اعتمدها المصلحة حسب  يرجى الملاحظة أن الخسائر المتراكمة التي تطالب الشركة بحسمها من وعاء الزكاة تتضمن أولا  

 .الأرباح في هذه الربوطإلى  المخصصات التي أضيفت اوثاني    ،م2003م إلى1992الأصول في ربوطها النهائية على السنوات 

 

 

 ..ملخص

وعائها الزكوي هــ أن الخسائر المتراكمة التي يسمح للشركة بحسمها من 19/7/1418المؤرخ في  92/1يظهر من تعميم المصلحة رقم 

لذلك .إليها المخصصات التي أضيفت للأرباح من قبل المصلحة في السنوات السابقة اهي الخسائر من واقع الربوط النهائية مضاف  

 5ر485ر10.ربط معدل يحسم فيه من وعاء الزكاة المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة البالغة بإصدارتأمل الشركة من المصلحة التكرم 

اريالا    .سعودي 

 .م2005ديسمبر 31على السنة المنتهية في  اهائي  ن اهــ الذي تضمن ربط  20/7/1427 تاريخب 14/7208/3خطاب المصلحة رقم إلى  نشير

 :أن موكلنا غير موافق  على الربوط  ويود مع كل احترام ان يقدم لسعادتكم التوضيحات التالية

ا 5ر333ر999ائر المتراكمة من وعاء الزكاة حسم الخس -1  ريالا  سعودي 

ا 5ر333ر999لم تسمح المصلحة بحسم الخسائر المتراكمة البالغة   16من وعاء الزكاة على النحو المحتسب في الكشف  ريالا  سعودي 

ا 761ر341من ذلك مبلغ  م حيث حسمت بدلا  2005الزكوي لعام  الإقرارمن  م البالغة  2003ارة عام ) أي خسفقط ريالا  سعودي 

ا912ر352 ا 151ر11.م البالغ2004ربح عام  اناقص   ريالا  سعودي  م 2005الزكوي لعام  الإقرارمن  16( نرفق نسخة من الكشف  ريالا  سعودي 

 .1م  في الملحق 2004إلى  م1992مع نسخة من الربوط / الربوط المعدلة للسنوات 

ا  5ر333ر999إفادة المصلحة أن الخسائر المتراكمة البالغة  تود )أ(  1-1 والتي طالبت الشركة بحسمها في  ريالا  سعودي 

 .م2004إلى  م1992من الاقرار الزكوي قد تم احتسابها على أساس الربوط / الربوط المعدلة للسنوات  16الكشف 

وجهة نظر المصلحة التي عرضت أثناء جلسة الاستماع الأخيرة إلى  أن تلفت الانتباه في  هذا  الخصوصتود )أ(  1-2

ا 11ر429ر121م بخصوص  نفس الموضوع  والتي وافقت المصلحة خلالها على حسم المبلغ 1997م بشأن عا من الوعاء  ريالا  سعودي 

 :وقد تم احتساب الخسائر المتراكمة التي قبلتها المصلحة على النحو التالي  ،م باعتباره خسائر متراكمة1997الزكوي لعام 

ا22ر751ر958     م 31/2/1995ة متراكمة كما في خسار  ريالا  سعودي 

ا  118ر537)       م1996الربح المعدل لسنة  اناقص    ( ريالا  سعودي 

ا 22ر633ر421     م1/1/1997خسارة متراكمة كما في   ريالا  سعودي 

ا 19ر000ر00.)               م1997تحملها في ي تم الخسائر الت :اناقص    ( ريالا  سعودي 

 مخصصات أضيفت ضمن الأموال الخاضعة للزكاة  ا:زائد  

ا  7ر795ر700      ) مرفوضة في السنوات السابقة (  ريالا  سعودي 

ا 11ر429ر121            م 1997الخسائر المتراكمة الجائز حسمها من وعاء الزكاة لعام   ريالا  سعودي 

اريالا    7ر795ر700تلاحظ المصلحة  أن مبلغ المخصصات أعلاه أي   باعتباره مخصصات مرفوضة هو  المضاف للخسائر المتراكمة  سعودي 

ص المرفوض المخص إجماليوليس  2في الملحق  تفاصيلهم والواردة 1997مجرد رصيد المخصصات المضاف لوعاء الزكاة لعام  افعلي  
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ا 12ر413ر324م كان  1997المخصص المرفوض في السنوات السابقة لعام  إجمالين في السنوات السابقة، وأ كما ورد  ريالا  سعودي 

ا 7ر795ر700ن الفرق بين المخصصات المضافة للخسائر المتراكمة من قبل المصلحة هو أو .3في الملحق  لأن المخصصات   ريالا  سعودي 

ا  12ر413ر324ة أي المرفوضة والمخصصات الفعلية المضافة في السنوات السابق ا  4ر617ر624هو   ريالا  سعودي  وذلك  ريالا  سعودي 

 :على النحو الموضح أدناه

 ..ووجهة نظر المصلحةشركة)أ( توضيح الفرق بين مطالبة 

  7ر795ر700حقيقة أن المصلحة اعتبرت عن طريق الخطأ رصيد المخصصات البالغ  إلى  أن تلفت انتباه المصلحة الموقرةشركة)أ( تود 

ا وأن المخصصات ،لأرباح في ربوط الأعوام السابقةاإلى  م كمخصصات مضافة1997وعاء الزكاة لعام إلى  والمضاف ريالا  سعودي 

ا  12ر413ر324م قد بلغت  1996إلى  م1992الفعلية المضافة للأرباح من قبل المصلحة للسنوات   كما موضح في الملحق   ريالا  سعودي 

ريالا    12ر413ر324ن المصلحة أضافت مبلغ  م التي توضح أ1996إلى  م1992ربوط المصلحة للسنوات   3كما نرفق في الملحق  .3

ا  .م1997كمخصصات للسنوات التي سبقت عام  سعودي 

ا 2ر413ر324الأرباح من قبل المصلحة بواقع ) إلى  ن الفرق بين المخصصات المضافةأ لحة في وجهة دته المصوما أفا(  ريالا  سعودي 

ا 4ر617ر624سعودي ( هو مبلغ   ريال 7ر795ر700) الأربـاح بـواقـعإلى  نظرها كمخصصات مـضافة وهذا يمثل مطالبات  ريالا  سعودي 

اعتمدت المصلحة  .الأرباح في السابقإلى  المضافة م من المخصصات1996إلى  م1992بحسم مصاريف تكبدتها الشركة خلال السنوات 

وعاء الزكاة لكل سنة وليس كحسم من صافي الربح المعدل إلى  هذه المطالبات من الرصيد الافتتاحي للمخصصات المضافةحسم 

الأرباح إلى  لمطالبات المصاريف المتكبدة من المخصصات المضافة ( تحليلا  4نرفق في الملحق ). لكل سنة تمت فيها المطالبة

اا 4ر617ر624من النقص في المخصصات غير المعتمدة من قبل المصلحة كحسم من الربح المعدل البالغ  وأاسابق    تسهيلا   ريالا  سعودي 

إلى  م1992النهائية للسنوات   للإقراراتمن الكشوف ذات العلاقة  ا(  نسخ  4في الملحق ) اكما نرفق أيض    .لطالع اللجنة الموقرة

 .النقص في المخصص أوالفعلية للتكلفة المتكبدة  م التي توضح المطالبات1997

ا  4ر617ر624المصاريف الفعلية المتكبدة بواقع   خسارة السنة ذات العلاقة إلى  إضافتهامن المخصصات التي يجب  ريالا  سعودي 

باعتماد حسم كل مصاريف ن الأنظمة الضريبية والزكوية السعودية تسمح ، وكما تدرك المصلحة الموقرة فإوالخسائر المتراكمة

 ان المبالغ المدفوعة / المستخدمة من المخصصات تعتبر أيض  إكذلك ف  ،العمل العادية والضرورية عند تحديد ربح العام الخاضع للزكاة

 السنوات السابقة لأغراض  ن تكون تلك المخصصات قد أضيفت للربح فيأبشرط  ،مصاريف جائزة الحسم في سنة الدفع / الاستخدام

 . الزكاة

أن تكرر أن ربوط مصلحة الزكاة والدخل قد تضمنت إضافة المخصصات المجنبة أي أنها لم تقبل كتكلفة فعلية وأن شركة)أ( تود 

 ،المطالبات بالتكلفة الفعلية المتكبدة )على سبيل المثال مدفوعات نهاية الخدمة وشطب الديون المعدومة أو البضاعة المتقدمة(

ريالا   4ر617ر624المصلحة الخاطئ عن تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بواقع  إجراءوعليه أسفر  .لم يسمح بحسمها من ربح العام

ا  .لأن هذه التكاليف لم تعتمد كتكاليف فعلية قابلة للحسم من قبل المصلحة في الربوط النهائية سعودي 

ا 16ر046ر745م هو 1997وبناء  على ذلك فإن المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة القابلة للحسم من وعاء الزكاة لعام  كما  ريالا  سعودي 

)أي أن الخسائر المتراكمة احتسبت من قبل المصلحة  99-2477وخطابنا رقم  99-2313في خطاب اعتراضنا رقم  اذكرته الشركة سابق  

ا 11ر429ر121أعلاه بواقع  2-1النقطة كما هي مدرجة في  النقص المطالب بحسمه في المخصص خلال السنوات ازائد   ريالا  سعودي 

ا 4ر617ر624م بواقع 1997إلى  م1992  والذي لم تأخذه المصلحة في الاعتبار(. ريالا  سعودي 

 .هـ2/9/1416المؤرخ في  2057القرار الوزاري رقم 
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هـ )الملحق 2/9/1416 تاريخب 2057القرار الوزاري رقم إلى  فت انتباه المصلحة الموقرة في هذا الخصوصأن تل)أ(الدولية شركةكما تود 

 :( والذي ينص بوضوح على ما يلي5

مثل مخصص نهاية الخدمة ومخصص الديون  ،" أنه يحق للمكلف أن يخفض أرباحه الدفترية بمقدار المبلغ المستخدم خلال السنة

 .مخصص الهبوط في الأسعارالمشكوك في تحصيلها و

 .أن يكون قد سبق ردها للوعاء في سنة تكوينها – 2

تلاحظ المصلحة الموقرة من المقتطف أعلاه أن الأنظمة الضريبية / الزكوية تجيز تسوية المستخدم من المخصصات مقابل الربح 

 .لسابقةالمعدل للسنوات المعنية إذا كانت تلك المخصصات قد أضيفت للربح في السنوات ا

 هـ 10/9/1424 تاريخب 20/3919/4خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

بأن معالجة  ا( والذي يقر أيض  6هـ )الملحق 10/9/1424 تاريخب 20/3919/4خطابها رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحةشركة)أ( كذلك تود 

على مكلفي  اهـ تنطبق أيض  2/9/1416 تاريخب 2057المبالغ المدفوعة / المشطوبة من المخصصات كما أشار إليه القرار الوزاري رقم 

 .وبناء  على ذلك فليس هناك فرق من الناحية الفعلية بين الضريبة والزكاة فيما يتعلق بمعالجة المخصصات .الزكاة

ربح العام الخاضع للضريبة إلى  أن المصلحة قبلت إضافة المخصصات من أجل التوصل ايفيد أيض   20/3919/4أن خطاب المصلحة رقم 

حسم المبلغ الفعلي المدفوع أو المستخدم من المخصصات من ربح السنة التي  اوأنها يجب أن تقبل أيض   ،في سنة تكوين المخصص

 .يتم فيها دفع أو استخدام المخصص من قبل المكلف

 :المصلحة الموقرة طلاعهـ لا10/9/1424 تاريخب 20/3919/4من الجزء ذي العلاقة من خطاب المصلحة رقم  اد فيما يلي مقتطف  نور

.. إذا كان القرار قد أنصف مكلف الضريبة في خصم المستخدم من المخصصات بالشروط والضوابط الواردة به فمن باب أولى أن ."

أن هذا المستخدم من المخصص هو مصروف فعلي وحقيقي فلا مجال لإخضاع هذه المصروفات يطبق على الجانب الزكوي باعتبار 

 .للزكاة

صافي إلى  الوعاء الزكوي في حالة محل البحث يتمثل في صافي الربح فقط وطالما أضاف المكلف المكون من المخصصات حيث إنو

من الوعاء أي من صافي الربح وليس من رصيد  ات أيض  الربح بإقراره وقد قبل الفرع ذلك فيجب خصم المستخدم من المخصصا

للقرار الوزاري  االمخصص أول المدة كما فعل الفرع، فذلك هو التطبيق الصحيح لمعالجة المستخدم والمكون من المخصصات وفق  

 .بعد مراعاة توفر الشروط والضوابط من مستندات وقيود ،المشار إليه

 هـ 1422لعام  15م قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رق

هـ والذي أيدت فيه اللجنة وجهة نظر 1422لعام  15قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الموقرة رقم إلى  اأن تلفت الانتباه أيض  شركة)أ( تود 

 :مكلف الزكاة حول نفس الموضوع حيث نص القرار على ما يلي

هـ الذي أجاز لمكلفي الضريبة أحقية تخفيض أرباحهم الدفترية بالمستخدم من 2/9/1416 تاريخو 2057.. بشأن القرار الوزاري رقم ."

 افمن باب أولى تطبيقه على مكلفي الزكاة لأن استخدام المخصصات هو مصروف فعلي خلال العام تمشي   ،المخصصات خلال العام

 خلال العام ". اح العام بالمستخدم المصروف فعلا  لذلك ترى اللجنة تأييد اعتراض الشركة بأن تعدل أرب .مع أحكام الشريعة

ا 4ر617ر624بما أنه سبق للشركة أن أضافت المخصصات المذكورة أعلاه أي مبلغ  في السنوات السابقة فإنه في ضوء  ريالا  سعودي 

 .لخسائر المتراكمةخسارة السنة ذات الصلة واإلى  القرار المذكور أعلاه فإن المصاريف الفعلية المتكبدة ينبغي إضافتها

وأن  .المصلحة الموقرة طلاعلا 7نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المذكور أعلاه في الملحق 

 .المفهوم لدينا أن المصلحة قبلت القرار المذكور أعلاه ولم تعترض عليه أمام اللجنة الاستئنافية

 هـ 4/8/1398المؤرخ في  6902التعميم رقم 
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( 8هـ )الملحق 4/8/1398المؤرخ في  6902/2التعميم رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحة الموقرةشركة)أ( وفي هذا الخصوص تود 

 :والذي ينص على ما يلي

ما تم مقدار لأحكام النظام وعقود العمل يقبل في سنته ضمن المصروفات وب العامليه طبق   .. أن ما يدفعه صاحب العمل فعلا  ."

 .الصرف " دفعه والمؤيد بمستندي

( والذي ينص على ما 9هـ )الملحق 22/11/1409المؤرخ في  135/1في التعميم رقم  اأن المفهوم المذكور أعلاه قد تم تأكيده أيض  

 :يلي

 .....".................. تحسم من الأرباح عند تسديدها فعلا  ... مكافآت ترك الخدمة."

من المصلحة الموقرة قبول وجهة نظرها بأنه شركة)أ( في ضوء المبدأ المذكور بشكل واضح في التعميمين المذكورين أعلاه تأمل 

فإنه ينبغي اعتماد تلك المبالغ المستخدمة من  ،مثل مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة ،في حالة شطب المستخدم من المخصصات

 .خسارة السنة ذات الصلة والخسائر المتراكمةإلى  السنة وينبغي إضافته المخصص كمصروف فعلي يحق حسمه لتلك

ا 4ر617ر624أن المصلحة بعدم إضافتها المخصص المستخدم البالغ  م كمصروف فعلي قابل 1997إلى  م1992للسنوات  ريالا  سعودي 

او.م1997 للحسم تكون قد خفضت بالفعل مبلغ الخسائر المتراكمة المحسوم من وعاء الزكاة لعام الأسباب المذكورة إلى  استناد 

ا 16ر046ر745أعلاه كان يتعين على المصلحة أن تعتمد الخسائر المتراكمة البالغة   .م1997كحسم من وعاء الزكاة لعام  ريالا  سعودي 

اريالا   5ر333ر999م هي 2005وعليه فإن الخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها من وعاء الزكاة لعام   .سعودي 

ا وذلك كما هو  5ر333ر999م بواقع 2005الخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها لسنة شركة)أ(احتسبت  .التوضيحات أعلاهإلى  استناد 

 :مفصل فيما يلي

 المخصصات            إجمالي الربح / )خسارة( ا:زائد          االربح / )الخسارة( وفق     السنوات  رقم خطاب المصلحة

 التي ينبغي حسمهالربط المصلحة المرفوض اعتمادها         نظر الإيضاح أدناه()ا

  في ربط المصلحة  

     10ر938ر991     (3ر559ر362(        )7ر379ر629) 4288/3 1992

 (9ر476ر084)  (3ر455ر609) (6ر020ر475) 6734/3 1993

 (9ر776ر939)  (4ر086ر968) (5ر689ر971) 6734/3 1994

 (4ر145ر556)  (483ر673) (3ر661ر883) 3624/3 1995

 (709ر175)  (827ر712)               118ر537 2447/3 1996

 19ر000ر000   1997قرض تم التنازل عنه في عام  ا:ناقص  

 (16ر046ر745)          1997المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في 

 (910ر960)  (178ر224)  (732ر736)  1435/3    1997

 (470ر852)  (61ر087) (531ر939)       2/5031/3 1998

 10ر000ر000     1999خسائر تحملها الشركاء في عام 

      1999بغي حسمها في عام المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ين

 (6ر486ر853)         

 

 756ر640  (60ر912)          817ر552  8291/3 1999
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 (5ر730ر23)          2000ي حسمها في عام المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغ

 

 187ر503 (   158ر631)         346ر134        8291/3    2000

 (5ر542ر710) 2001غي حسمها في عام المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينب

 

 (564ر657) (181ر892) 746ر549  8291/3    2001

 ( 4ر978ر053)         2002المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

 405ر395 (244ر179)                 649ر574 27/2279/3  2002

 4ر572ر658           2003المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

 (912ر352)(261ر491)                 (650ر861)   27/2279/3   2003

 5ر485ر2004.10المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

 

 151ر011 ( 250ر661)                   401ر672  6832/3    2004

 (5ر333ر999)          2005المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

 م2004إلى  م1992من خطاب الربط / الربط المعدل للسنوات  انسخ   1نرفق في الملحق  :إيضاح

ايرجى الملاحظة أن احتساب الخسائر المتراكمة الظاهر أعلاه قد تم التوصل إليه  التوجيهات الواردة في تعميم مصلحة إلى  استناد 

 :( والذي نص على ما يلي10هـ )الملحق 19/7/1418 تاريخب 92/1الزكاة والدخل رقم 

 هـ 14/7/1418المؤرخ في  92/1تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 

هـ 20/12/1408 تاريخو 148/3" ولسهولة التطبيق فقد رأينا الأخذ بالاقتراح الثاني ومن ثم تعديل تعميم المصلحة المشار إليه رقم 

لربوط المصلحة بعد إضافة اليصبح )أن الخسائر المدورة التي جوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدلة طبق  

 للازدواج الزكوي ".     اوالتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها وذلك منع   ،المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها

الخسائر التي اعتمدتها المصلحة في  لخسائر المتراكمة التي تطالب الشركة بحسمها من وعاء الزكاة تتضمن أولا  يرجى الملاحظة أن ا

 .الأرباح في هذه الربوطإلى  المخصصات التي أضيفت ام وثاني  2004إلى  م1992ربوطها النهائية على السنوات 

 :ملخص

لمذكورة أعلاه أن الخسائر المتراكمة التي يسمح للشركة بحسمها من وعائها يظهر من التعاميم المختلفة وقرارات لجنة الاعتراض ا

 .إليها المخصصات التي أضيفت للأرباح من قبل المصلحة في السنوات السابقة االزكوي هي الخسائر من واقع الربوط النهائية مضاف  

م يحسم فيه من وعاء الزكاة المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة البالغة 2005من المصلحة إصدار ربط معدل لسنة شركة)أ(لذلك تأمل 

ا 5ر333ر999  ".1كما هو موضح في الملحق  ريالا  سعودي 

 

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

م 2004ابقة وسيتم تعديلها في عام الخسائر المدورة المعتمدة هي الخسائر المدورة المعدلة من قبل المصلحة في الربوط الس"

م وإعادة المخصصات التي سبق إضافتها للوعاء في السنة السابقة 2004لربط عام  ام وفق  2005م وفي عام 2003لربط عام  اوفق  

 ."( وذلك عند صدور قرار اللجنة92/1لتعميم المصلحة المشار إليه ) اوفق  
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 :الوقائع

المكلف  إجراءم على 2005م و 2004هل توافق المصلحة فيما يتعلق ببند الخسائر المتراكمة للأعوام  :سألت اللجنة ممثلي المصلحة

تم احتساب الخسائر المدورة الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي لعامي  :ه ـ؟ فأجابوا9/7/1418 تاريخو 92/1حسب تعميم المصلحة رقم 

 5818/3ه ـوبموجب الربط الصادر للمكلف بخطاب المصلحة رقم 9/7/1418 اريختو 92/1لتعميم المصلحة رقم  ام وفق  2005م و 2004

 ،هـ وقد تم تزويد اللجنة الموقرة بنسخة من هذا القرار1430لعام  945هـ المبني على أساس قرار اللجنة الاستئنافية 9/8/1431 تاريخو

م 2005م ولعام 2004وبيان باحتساب الخسائر المدورة واجبة الحسم من وعاء الزكاة لعام  ،م2003إلى  م1999م والأعوام 1997والربط 

 ريالا   5ر471ر769م وذلك بحسم خسائر مدورة معدلة بمبلغ 2005م و 2004وسوف تقوم المصلحة بإعادة الربط على المكلف لعامي 

المرفقين  2ورقم  1م وذلك بموجب الكشف رقم 2005اة لعام من وعاء الزك ريالا   5ر320ر758م وبمبلغ 2004من وعاء الزكاة لعام 

وتقديم  جراءيسر موكلنا بموافقة المصلحة على هذا الإ :وعلق ممثل المكلف .بالمذكرة المقدمة للجنة الموقرة أثناء جلسة الاعتراض

 .الشكر والعرفان بخصوص الخسائر المدورة

حسم الخسائر المتراكمة من  -بهـ ما نصه " 2/7/1434 تاريخجلسة المنعقدة بوتضمنت المذكرة المقدمة من ممثل المكلف خلال ال

 2005و  2004وعاء الزكاة للسنوات 

 وجهة نظر المصلحة-1

الخسائر المدورة المعتمدة هي الخسائر المدورة المعدلة من قبل المصلحة في الربوط السابقة وسيتم تعديلها في عام 1-1

للوعاء في السنة السابقة  إضافتهاوإعادة المخصصات التي سبق  2004ا لربط عام وفق   2005وفي عام  2003ا لربط عام وفق   2004

 .( وذلك عند صدور قرار اللجنة92/1ا لتعميم المصلحة المشار إليه )وفق  

 )أ(وجهة نظر -2

ا 5ر485ر10.لم تسمح المصلحة بحسم الخسائر المتراكمة البالغة ار 5ر333ر999و  ريالا  سعودي  من وعاء الزكاة على النحو  يالا  سعودي 

 761ر341 من ذلك مبلغ حيث حسمت بدلا   ،على التوالي 2005و  2004الزكويين لعامي الإقرارينمن  16و  13المحتسب في الكشفين 

ا مع نسخ من الربوط / الربوط  2005و  2004لعامي  الزكويينالإقرارينمن  16و  13. نرفق نسخة من الكشفين 2005لسنة  ريالا  سعودي 

 .23في الملحق  2004إلى  1992المعدلة للسنوات 

ا 5ر485ر10.إفادة اللجنة الموقرة أن الخسائر المتراكمة البالغةتود )أ(  2-1 ا 5ر333ر999و  ريالا  سعودي  والتي طالبت  ريالا  سعودي 

 1992الزكويين قد تم احتسابها على أساس الربوط / الربوط المعدلة للسنوات رينالإقرامن  16و  13الشركة بحسمها في الكشفين 

 .2004إلى 

وجهة نظر المصلحة التي عرضت أثناء جلسة الاستماع الأخيرة إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة في هذا الخصوصتود )أ(  2-2

ا 11ر429ر121بخصوص نفس الموضوع والتي وافقت المصلحة خلالها على حسم مبلغ  1997بشأن عام  من الوعاء الزكوي  ريالا  سعودي 

 :على النحو التاليوقد تم احتساب الخسائر المتراكمة التي قبلتها المصلحة  .باعتباره خسائر متراكمة 1997لعام 

ا   ريالا  سعودي 

  

 22ر751ر958  31/2/1995خسارة متراكمة كما في 

  (118ر537) 1996الربح المعدل لسنة  :اناقص  

  

 22ر633ر421  1/1/1997خسارة متراكمة كما في 
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 (19ر000ر000) 1997الخسائر المتكبدة  في  :اناقص  

  

 مخصصات أضيفت ضمن الأموال الخاضعة للزكاة )مرفوضة في السنوات :ازائد  

 السابقة(

 

  7ر795ر700 

  

  11ر429ر121  1997الخسائر المتراكمة الجائز حسمها من وعاء الزكاة لعام 

ا 7ر795ر700أي  ،تلاحظ اللجنة الموقرة أن مبلغ المخصصات المذكور أعلاه المضاف للخسائر المتراكمة باعتباره مخصصات  ريالا  سعودي 

المخصص  إجماليوليس  24والواردة تفاصيله في الملحق  1997مرفوضة هو فعليا مجرد رصيد المخصصات المضاف لوعاء الزكاة لعام 

ا 12ر413ر324كان  1997المخصص المرفوض في السنوات السابقة لعام  إجمالينوأ.المرفوض في السنوات السابقة كما  ريالا  سعودي 

ا 7ر795ر700ن الفرق بين المخصصات المضافة للخسائر المتراكمة من قبل المصلحة هو وأ.25ورد في الملحق  لأن  ريالا  سعودي 

ا 12ر413ر324أي  ،المخصصات المرفوضة والمخصصات الفعلية المضافة في السنوات السابقة ريالا   4ر617ر624هو  ريالا  سعودي 

ا  :ك على النحو الموضح أدناهوذل سعودي 

 .ووجهة نظر المصلحةشركة)أ( توضيح الفرق بين مطالبة 

ا 7ر795ر700حقيقة أن المصلحة اعتبرت عن طريق الخطأ رصيد المخصصات البالغ إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتود )أ(   ريالا  سعودي 

المخصصات الفعلية المضافة  نوأ.الأرباح في ربوط الأعوام السابقةإلى  كمخصصات مضافة 1997وعاء الزكاة لعام إلى  والمضاف

ا 12ر413ر324قد بلغت  1996إلى  1992للأرباح من قبل المصلحة للسنوات    .26كما موضح في الملحق  ريالا  سعودي 

ا 12ر413ر324مبلغ  أضافتالتي توضح أن المصلحة  1996إلى  1992ربوط المصلحة للسنوات  22كما نرفق في الملحق   ريالا  سعودي 

 م.1997كمخصصات للسنوات التي سبقت عام 

ا 2ر413ر324الأرباح من قبل المصلحة بواقع )إلى  ن الفرق بين المخصصات المضافةإ ( وما أفادته المصلحة في وجهة ريالا  سعودي 

ا 7ر795ر700الأرباح بواقع )إلى  نظرها كمخصصات مضافة ا 4ر617ر624هو مبلغ  ،(ريالا  سعودي  وهذا يمثل مطالبات بحسم  ريالا  سعودي 

اعتمدت المصلحة حسم  في السابق، الأرباحإلى  من المخصصات المضافة 1996إلى  1992مصاريف تكبدتها الشركة خلال السنوات 

صافي الربح المعدل لكل وعاء الزكاة لكل سنة وليس كحسم من إلى  هذه المطالبات من الرصيد الافتتاحي للمخصصات المضافة

 .سنة تمت فيها المطالبة

الأرباح سابقا أو من النقص في المخصصات إلى  تحليلا لمطالبات المصاريف المتكبدة من المخصصات المضافة 27نرفق في الملحق 

ا 4ر617ر624غير المعتمدة من قبل المصلحة كحسم من الربح المعدل البالغ   .لجنة الموقرةال طلاعتسهيلا لا ريالا  سعودي 

التي توضح المطالبات  1997إلى  1992ا من الكشوف ذات العلاقة للإقرارات النهائية للسنوات نسخ   22ا في الملحق يض  كما نرفق أ

 .الفعلية للتكلفة المتكبدة أو النقص في المخصص

ا 4ر617ر624المصاريف الفعلية المتكبدة بواقع  خسارة السنة ذات الصلة والخسائر إلى  يجب إضافتها من المخصصاتالتي ريالا  سعودي 

 .المتراكمة

ن الأنظمة الضريبية والزكوية السعودية تسمح باعتماد حسم كل مصاريف العمل العادية والضرورية وكما تدرك اللجنة الموقرة فإ

ا مصاريف جائزة الحسم في ت تعتبر أيض  ن المبالغ المدفوعة/ المستخدمة من المخصصاكذلك فإ .عند تحديد ربح العام الخاضع للزكاة

 .بشرط أن تكون تلك المخصصات قد أضيفت للربح في السنوات السابقة لأغراض الزكاة ،سنة الدفع / الاستخدام
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المخصصات المجنبة أي أنها لم تقبل كتكلفة فعلية وأن المطالبات  إضافةأن تكرر أن ربوط مصلحة الزكاة والدخل قد تضمنت تود )أ( 

لم يسمح  ،بالتكلفة الفعلية المتكبدة )على سبيل المثال مدفوعات نهاية الخدمة وشطب الديون المعدومة أو البضاعة المتقادمة(

ا 4ر617ر624تراكمة بواقع المصلحة الخاطئ عن تخفيض رصيد الخسائر الم إجراءأسفر  ،بحسمها من ربح العام. وعليه لأن  ريالا  سعودي 

 .هذه التكاليف لم تعتمد كتكاليف فعلية قابلة للحسم من قبل المصلحة في الربوط النهائية

ا 16ر046ر745هو  1997ن المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة القابلة للحسم من وعاء الزكاة لعام  على ذلك فإوبناء   كما  ريالا  سعودي 

)أي أن الخسائر المتراكمة احتسبت من قبل المصلحة  99-2477وخطابنا رقم  99-2313ا في خطاب اعتراضنا رقم شركة سابق  ذكرته ال

ا 11ر429ر121أعلاه بواقع  2-2-1كما هي مدرجة في النقطة  زائدا النقص المطالب بحسمه في المخصص خلال السنوات  ريالا  سعودي 

اري 4ر617ر624بواقع  1997إلى  1992  .والذي لم تأخذه المصلحة في الاعتبار( الا  سعودي 

 هـ2/9/1416المؤرخ في  2057القرار الوزاري رقم 

( والذي ينص 28هـ )الملحق 2/9/1416 تاريخب 2057القرار الوزاري رقم إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة في هذا الخصوصتود )أ( كما

 :بوضوح على ما يلي

مثل مخصص نهاية الخدمة ومخصص الديون  ،يخفض أرباحه الدفترية بمقدار المبلغ المستخدم خلال السنة"أنه يحق للمكلف أن 

 .المشكوك في تحصيلها ومخصص الهبوط في الأسعار

 ".أن يكون قد سبق ردها للوعاء في سنة تكوينها -2

ل الربح المعدل ية المستخدم من المخصصات مقابالزكوية تجيز تسو/تلاحظ اللجنة الموقرة من المقتطف أعلاه أن الأنظمة الضريبية

 .ذا كانت تلك المخصصات قد أضيفت للربح في السنوات السابقةللسنوات المعنية إ

 هـ10/9/1424 تاريخب 20/3919/4خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

ا ( والذي يقر أيض  29هـ )الملحق10/9/1424 تاريخب 20/3919/4خطاب المصلحة رقم إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتود )أ(  كذلك

ا على هـ تنطبق أيض  2/9/1416 تاريخب 2057ليه القرار الوزاري رقم المشطوبة من المخصصات كما أشار إ/بأن معالجة المبالغ المدفوعة

 .الجة المخصصاتعلى ذلك فليس هناك فرق من الناحية الفعلية بين الضريبة والزكاة فيما يتعلق بمع وبناء  .مكلفي الزكاة

ربح العام الخاضع للضريبة إلى  ا أن المصلحة قبلت إضافة المخصصات من أجل التوصليفيد أيض   20/3919/4ن خطاب المصلحة رقم أ

ا حسم المبلغ الفعلي المدفوع أو المستخدم من المخصصات من ربح السنة التي يض  وأنها يجب أن تقبل أ ،في سنة تكوين المخصص

 و استخدام المخصص من قبل المكلف.أيتم فيها دفع 

 :اللجنة الموقرة طلاعهـ لا10/9/1424 تاريخب 20/3919/4ا من الجزء ذي العلاقة من خطاب المصلحة رقم نورد فيما يلي مقتطف  

ى يطبق ذا كان القرار قد أنصف مكلف الضريبة في خصم المستخدم من المخصصات بالشروط والضوابط الواردة به فمن باب أولإ....."

 .فلا مجال لإخضاع هذه المصروفات للزكاة ،على الجانب الزكوي باعتبار أن هذا المستخدم من المخصص هو مصروف فعلي وحقيقي

إلى  الوعاء الزكوي في الحالة محل البحث يتمثل في صافي الربح فقط وطالما أضاف المكلف المكون من المخصصات حيث إنو

ا من الوعاء أي من صافي الربح وليس من رصيد فرع ذلك فيجب خصم المستخدم من المخصصات أيض  صافي الربح بإقراره وقد قبل ال

ا للقرار الوزاري فذلك هو التطبيق الصحيح لمعالجة المستخدم والمكون من المخصصات وفق   ،المخصص أول المدة كما فعل الفرع

 .بعد مراعاة توفر الشروط والضوابط من مستندات وقيود" ،إليهالمشار 

 :هـ1422لعام  15قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

لف ـه ـوالذي أيدت فيه اللجنة وجهة نظر مك1422لعام  15قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الموقرة رقم إلى  اأن تلفت الانتباه أيض  تود )أ( 

 :ث نص القرار على ما يليالزكاة حول نفس الموضوع حي
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هـ الذي أجاز لمكلفي الضريبة أحقية تخفيض أرباحهم الدفترية بالمستخدم من 2/9/1416 تاريخو 2057بشأن القرار الوزاري رقم ......."

 افمن باب أولى تطبيقه على مكلفي الزكاة لأن استخدام المخصصات هو مصروف فعلي خلال العام تمشي   ،المخصصات خلال العام

 .لذلك ترى اللجنة تأييد اعتراض الشركة بأن تعدل أرباح العام بالمستخدم المصروف فعلا خلال العام" .مع أحكام الشريعة

ا 4ر617ر624بما أنه سبق للشركة أن أضافت المخصصات المذكورة أعلاه أي مبلغ  ه في ضوء نفي السنوات السابقة فإ ريالا  سعودي 

 .خسارة السنة ذات الصلة والخسائر المتراكمةإلى  صاريف الفعلية المتكبدة ينبغي إضافتهان المالقرار المذكور أعلاه فإ

ن وأ .اللجنة الموقرة طلاعلا 30نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المذكور أعلاه في الملحق 

 .م تعترض عليه أمام اللجنة الاستئنافيةالمفهوم لدينا أن المصلحة قبلت القرار المذكور أعلاه ول

هـ و الذي حكمت فيه اللجنة الاستئنافية 143لعام  901قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى  ا أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةأيض  تود )أ( 

 سعادتكم. طلاعلا 35بتأييد مطالبة المكلف بحسم المخصص المستخدم من ربح المكلف. نرفق نسخة من القرار في الملحق 

 هـ4/8/1398المؤرخ في  6902التعميم رقم 

( والذي ينص 31هـ )الملحق 4/8/1398المؤرخ في  6902/2التعميم رقم إلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتود )أ( وفي هذا الخصوص 

 :على ما يلي

عمل يقبل في سنته ضمن المصروفات وبمقدار ما تم ا لأحكام النظام وعقود ال لعامليه طبق  أن ما يدفعه صاحب العمل فعلا  ......"

 .دفعه والمؤيد بمستند الصرف"

( والذي ينص على ما 32هـ )الملحق 22/11/1409المؤرخ في  135/1ا في التعميم رقم ن المفهوم المذكور أعلاه قد تم تأكيده أيض  أ

 :يلي

 ".......تحسم من الأرباح عند تسديدها فعلا   ......... مكافآت ترك الخدمة ......."

من اللجنة الموقرة قبول وجهة نظرها بأنه في حالة )أ( في ضوء المبدأ المذكور بشكل واضح في التعميمين المذكورين أعلاه تأمل 

مة من المخصص نه ينبغي اعتماد تلك المبالغ المستخدفإ ،مثل مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة ،شطب المستخدم من المخصصات

 .خسارة السنة ذات الصلة والخسائر المتراكمةإلى  كمصروف فعلي يحق حسمه لتلك السنة وينبغي إضافته

ا 4ر617ر624ن المصلحة بعدم إضافتها المخصص المستخدم البالغ أ كمصروف فعلي قابل  1997إلى  1992للسنوات  ريالا  سعودي 

الأسباب المذكورة أعلاه إلى  اواستناد  .1997لمتراكمة المحسوم من وعاء الزكاة لعام للحسم تكون قد خفضت بالفعل مبلغ الخسائر ا

ا 16ر046ر745كان يتعين على المصلحة أن تعتمد الخسائر المتراكمة البالغة   ،وعليه .1997كحسم من وعاء الزكاة لعام  ريالا  سعودي 

ا 5ر485ر10.بواقع 2004فان الخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها من وعاء الزكاة لعام   5ر333ر999بمبلغ  2005و لسنة  ريالا  سعودي 

ا  .ريالا  سعودي 

اريالا  سع 5ر485ر10.بواقع 2005و  2004الخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها لسنة )أ( احتسبت  .التوضيحات أعلاهإلى  ااستناد   و  ودي 

ا 5ر333ر999  :على التوالي على النحو المفصل أدناه ريالا  سعودي 

 السنوات

 رقم خطاب المصلحة

 نظر الايضاح أدناه()ا

 اوفق   الربح / )الخسارة(

 لربط المصلحة

 زائدا: المخصصات

 المرفوض اعتمادها

 في ربط المصلحة

 جمالي الربح / )الخسارة(إ

 التي ينبغي حسمها

اريالا     ا سعودي  ا ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

1992 3/4288 (7,379,629) 3,559,362)) (10,938,991) 
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1993 3/6734 (6,020,475) 3,455,609)) (9,476,084) 

1994 3/6734 (5,689,971) 4,086,968)) (9,776,939) 

1995 3/3624 (3,661,883) 483,673)) (4,145,556) 

1996 3/2447 118,537 827,712)) (709,175) 

     

 19،000،000 1997قرض تم التنازل عنه في عام  :اناقص  

     

 (16،046،745) 1997المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

     

1997 3/1435 (732,736) (178,224) (910,960) 

1998 2/5031/3 531,939 )61,087) 470,852 

     

 10،000،000  1999خسائر تحملها الشركاء في عام 

 (6،486،853) 1999المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

     

1999 8291/3 817،552 (60،912) 756،640 

     

 (5،730،213) 2000المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

     

2000 8291/3 346،134 (158،631) 187،503 
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 (5،542،710) 2001المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

  

2001 8291/3 746,549 181،892 564،657 

 2002المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

4.978.053 

 

2002 27/2279/3 649,574 (244,179) 395،405 

 4.572.658 2003المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

  

2003 27/2279/3 (650.861) (261.491) (912.352) 

 5.485.0100 2004المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

2004 6832/3 401.672 (250.661) 151.011 

 (5.333.999) 2005المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة التي ينبغي حسمها في عام 

 

التوجيهات الواردة في تعميم مصلحة إلى  ايرجى الملاحظة أن احتساب الخسائر المتراكمة الظاهر أعلاه قد تم التوصل اليه استناد  

 :( والذي نص على ما يلي33هـ )الملحق 19/7/1418 تاريخب 92/1الزكاة والدخل رقم 

 هـ14/7/1418المؤرخ في  92/1تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 

هـ 20/12/1408 تاريخو 148/3رقم  إليه"ولسهولة التطبيق فقد رأينا الأخذ بالاقتراح الثاني ومن ثم تعديل تعميم المصلحة المشار 

 إضافةا لربوط المصلحة بعد حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدلة طبق   ن الخسائر المدورة التي جوزليصبح )أ

 .ا للازدواج الزكوي"والتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها وذلك منع   ،إليهاالمخصصات أو الاحتياطيات فقط 

زكاة تتضمن أولا الخسائر التي اعتمدتها المصلحة في يرجى الملاحظة أن الخسائر المتراكمة التي تطالب الشركة بحسمها من وعاء ال

 .الأرباح في هذه الربوطإلى  وثانيا المخصصات التي أضيفت 2002إلى  1992ربوطها النهائية على السنوات 

يه اعتماد يتم ف 2005و  2004المصلحة بإصدار ربط معدل على السنتين إلى  في ضوء ما تقدم، تأمل الشركة من اللجنة الموقرة الإيعاز

ا 5ر485ر10.حسم المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة وهو ا 5ر333ر999و  ريالا  سعودي  على التوالي  2005و  2004للسنتين  ريالا  سعودي 

 من وعاء الزكاة.
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 :ملخص

بحسمها من وعائها يظهر من التعاميم المختلفة وقرارات لجنة الاعتراض المذكورة أعلاه أن الخسائر المتراكمة التي يسمح للشركة 

 .المخصصات التي أضيفت للأرباح من قبل المصلحة في السنوات السابقة إليهاا الزكوي هي الخسائر من واقع الربوط النهائية مضاف  

يحسم فيه من وعاء الزكاة المبلغ  2005و  2004المصلحة بإصدار ربط معدل على السنتين إلى  من اللجنة الموقرة الإيعاز)أ(لذلك تأمل 

ا 5ر485ر10أي  2-2-1الصحيح للخسائر المتراكمة على النحو الموضح في النقطة  ا 5ر333ر999و  ريالا  سعودي   2004للسنتين  ريالا  سعودي 

 ."على التوالي 2005و 

ر المتراكمة في الخسائ :ا"ثاني   :نصهما  هـ2/7/1434 تاريخخلال الجلسة المنعقدة ب المصلحة وتضمنت المذكرة المقدمة من ممثلي

  - :م2005و  2004عامي 

م بخصوص استئناف المكلف على قرارات لجنة الاعتراض الابتدائية 1430( لعام  945الضريبية رقم )  بعد صدور قرار اللجنة الاستئنافية

 امن ثاني   2( نود اقتباس الفقرة  945( من القرار )  13صفحة ) إلى  م وبالإشارة1427( لعام  30( و )  29( و )  28الزكوية الضريبية رقم ) 

 - :من الصفحة المذكورة كما يلي

القرارات الابتدائية  إلغاءضمن الخسائر المرحلة للسنوات محل الاستئناف و ريالا  ( 1،609،946المكلف بإضافة مبلغ ) تأييد استئناف – 2" 

 " .فيما قضت به في هذا الخصوص

م وقامت بحسم 2003– 1999م وأعوام 1997عادة الربط على المكلف لعام ( المذكور قامت المصلحة بإ 945القرار رقم )  وبناء  على

من المذكرة  الما تم إيضاحه في الفقرة ) ب ( من البند ثاني   اللقرار المذكور وطبق   االخسائر المدورة ضمن ربوط هذه الأعوام وفق  

م بموجب 2005و  2004بإعادة الربط لعامي  هـ وستقوم المصلحة 8/4/1430 تاريخو 19/1851/4المرفوعة للجنتكم الموقرة برقم 

 ام وفق  2005( لعام  ريالا   5،320،758لغ ) م وبمب2004( لعام  ريالا   5،471،769 هذه الفقرة وذلك بحسم خسائر مدورة معدلة بمبلغ )

 .( المرفقين بهذه المذكرة 2( ورقم )  1م ) للكشفين رق

هـ وذلك بتعديل ربح العام بصافي  6/10/1426 تاريخو 8441/3م فقد تم الربط على المكلف بخطاب المصلحة رقم 2004بخصوص عام 

بخطاب محاسبه % ولدى اعتراض المكلف على الربط  100غير سليم لكون المكلف زكوي  إجراء  حركة المخصصات خلال العام مما يعد 

 3268/3هـ تم إعادة الربط على المكلف لهذا العام بخطاب المصلحة رقم  3/12/1426 تاريخو 9557القانوني الوارد للمصلحة برقم 

السليم وقد تم احتساب الخسائر المدورة  جراءهـ وتم تعديل ربح العام بالمكون من المخصصات خلال العام وهو الإ 8/4/1427 تاريخو

 تاريخو 3268/3م بموجب خطاب المصلحة رقم 2004بناء  على إعادة الربط لعام م 2005حسم من الوعاء الزكوي لعام لواجبة ا

 .هـ 8/4/1427

 - :( مرفقات 6المرفقات عدد ) 

 .م2003– 1999م وأعوام 1997ـ المتضمن إعادة الربط لعام ه 9/8/1431 تاريخو 5818/3خطاب المصلحة رقم  -1

 .م 2004هـ المتضمن ربط عام 6/10/1426 تاريخو 8441/3لحة رقم خطاب المص -2

 .م2004ـ المتضمن إعادة الربط لعام ه8/4/1427 تاريخو 3268/3صلحة رقم خطاب الم -3

 م 2005هـ المتضمن ربط عام 20/7/1427 تاريخو 14/7208/3رقم  خطاب المصلحة -4

 .( المشار إليهما أعلاه 2( ورقم )  1الكشف رقم )   -5

 هـ." 19/7/1418 تاريخو 92/1رقم تعميم المصلحة  -6

       

 ( 1كشف رقم ) 
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 م 2004بيان باحتساب الخسائر المدورة واجبة الحسم من وعاء الزكاة لعام 

 15215/  1/  5ملف رقم شركة)أ( ل

 م بموجب خطاب المصلحة 2003الخسائر المدورة كما في ربط عام    

    هـ  1431/8/9 تاريخو 3/5818رقم    4,559,417.00

      :ويضاف لها   

   خسارة العام المعدلة بموجب ذات الخطاب المشار إليه     650,861.00

      :ويضاف لها   

 م بموجب 2003المخصصات المكونة خلال العام والمعدل بها ربح عام    261,491.00

   

ذات الخطاب المشار 

      إليه 

5,471,769.00  
 

 م  2004الخسائر المدورة واجبة الحسم من وعاء زكاة عام 

                

 ( 2كشف رقم ) 

 م 2005بيان باحتساب الخسائر المدورة واجبة الحسم من وعاء الزكاة لعام 

 15215/  1/  5ملف رقم شركة)أ( ل

   ( أعلاه  1الخسائر المدورة كما في الكشف رقم )    5,471,769.00

      :ويحسم منها   

 3/3268م المعدل بموجب خطاب المصلحة رقم  2004ربح عام    

      هـ  1427/4/8 تاريخو   401,672.00-

      :ويضاف لها   

 م بموجب 2004المخصصات المكونة خلال العام والمعدل بها ربح عام    

250,661.00   

ذات الخطاب المشار 

      إليه 

 م  2005الخسائر المدورة واجبة الحسم من وعاء زكاة عام    5,320,758.00

                

 ( أعلاه هما مرفقان مع المذكرة المقدمة للجنة من قبل   2( ورقم )  1الكشفان رقم )  :ملاحظة

 هـ وذلك بموجب    1434/7/2ممثلي المصلحة أثناء جلسة الاعتراض المنعقدة يوم الأحد الموافق  

 ".هـ 1430/4/8 تاريخو 4/1851/19مذكرة المصلحة المرفوعة للجنة برقم  
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 :الدراسة والتحليل

الخسائر المتراكمة  عدم حسمعلى وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما اتضح أن الخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في  طلاعبعد الا

الخسائر المتراكمة الواجبة الحسم هي الخسائر المتراكمة حسب ربوط المصلحة بعد  أنحيث يرى المكلف  ،لكشوف المكلف اطبق  

بأنه سوف يتم حسم الخسائر المدورة المعدلة لعام  المصلحة تعديلها بالمخصصات التي سبق تخفيض نتيجة العام بها، بينما ترى

المصلحة رقم  لتعميم اطبق  بعد إعادة المخصصات إليها ،على التوالي م2004 ولربط عامم 2003لربط عام  اوفق  م 2005ولعام م 2004

 .هـ9/7/1418 تاريخو 92/1

المكلف أنهى وضعه الزكوي حتى  أنمذكرة المصلحة المقدمة أثناء جلسة الاستماع يتضحملف القضية ومنها إلى  وبرجوع اللجنة

م  الذي أظهر خسائر 2003م حتى 1999م والأعوام من 1997 هـ  لعام9/8/1431 تاريخو 5818/3م بحسب ربط المصلحة رقم 2003

فبالتالي تكون الخسائر المتراكمة  ريالا  ( 650ر861ونتيجة العام المعدلة خسارة مبلغ ) ريالا   4ر559ر417متراكمة مدورة معدلة مبلغ 

 م كما يلي:2004المدورة المعدلة في عام 

 

 ريالا   4ر559ر417 م        2003الخسائر المدورة المعدلة لعام 

 ريالا   650ر861م المعدلة       2003+ صافي خسارة عام 

 ريالا   261ر491+ المخصصات التي سبق تخفيض الخسارة بها 

 ريالا   5ر471ر769م 2004الخسائر المدورة المعدلة واجبة الحسم في 

 

 م كما يلي:2005والخسائر المدورة المعدلة لعام 

 ريالا   5ر471ر769م         2004عام الخسائر المدورة المعدلة ل

 ريالا   267ر931م المعدل       2004صافي ربح عام  -

 ريالا   116ر920+ المخصصات التي سبق إضافتها للربح 

 ريالا   5ر320ر758م 2005الخسائر المدورة المعدلة واجبة الحسم في 

 

من وعاء الزكاة لعام  ريالا   5ر471ر769حسم مبلغ على هـ2/7/1434 تاريخوافق ممثلو المصلحة والمكلف خلال جلسة الاستماع بوحيث 

 م.2005من وعاء الزكاة لعام  ريالا   5ر320ر758م ومبلغ 2004

 .المصلحة إجراءالخلاف بين المكلف والمصلحة بموافقة المكلف على  انتهاءعليه ترى اللجنة 

 

 .م2005م و 2004النقص في مخصص البضاعة ومكافأة نهاية الخدمة والديون المشكوك في تحصيلها لعامي  – 4

 :وجهة نظر المكلف –أ 

ا 125ر468غير موافقة على معالجة المصلحة بعدم السماح بحسم النقص في مخصص مكافأة نهاية الخدمة البالغ )أ(  أن"   ريالا  سعودي 

ا 77ر721ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ  ا 465ر183ومخصص البضاعة المتقادمة البالغ  ريالا  سعودي  من  ريالا  سعودي 

 .ربح العام
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هـ 2/9/1416المؤرخ في  2057القرار الوزاري رقم إلى  للمطالبة أعلاه تود الشركة أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة اتأييد   3-1

ص بوضوح على أنه " يحق للشركة أن تخفض أرباحها الدفترية بمقدار المبلغ المستخدم خلال السنة من المخصصات " )نرفق والذي ين

 (.4في الملحق  2057نسخة من القرار الوزاري رقم 

 :ما يليإلى  أن تلفت انتباه المصلحةتود )أ( طالبة أعلاه للم اتأييد   3-2

 :ة بالكامل على معالجة مماثلة من قبل المصلحة أفاد فرع المصلحة بالرياض بما يأتيعلى اعتراض قدمته شركة سعودي ارد  

لوقوع الزكاة على صافي ربح العام  انوافقكم على أحقية تعديل صافي الربح بصافي حركة مخصص نهاية الخدمة )المستخدم( نظر  "

عند إضافة كامل رصيد  –في هذه الحالة  –الشركة  المعدل فقط ولكون صافي حقوق الشركاء أقل من هذا الربح حيث لم تستفد

 المخصص في آخر المدة ضمن عناصر الربط ".

وعاء الزكاة رصيد إلى  وعاء الزكاة في الإقرار النهائي بينما أضافت المصلحةإلى  أضافت الشركة رصيد المخصصات الافتتاحي

 .المخصصات الختامي

 ملخص 

ا ا 321ر156كان ينبغي على المصلحة اعتماد حسم المبلغ  ،التوضيحات أعلاهإلى  استناد   إضافةوقبول  ،من ربح السنة ريالا  سعودي 

 م.2004ديسمبر  31صدار ربط معدل للسنة المنتهية في وعاء الزكاة وإإلى  الرصيد الافتتاحي لمخصص البضاعة

 .6ب تفويض في هذا الخصوص في الملحق ونرفق خطا .للنظام ابأنه يتم تقديم هذه التوضيحات ضمن المهلة النظامية وفق   اعلم  

إلى  م2004أما في حالة عدم موافقة سعادتكم على مواقف موكلنا المذكورة أعلاه فإن الشركة تأمل منكم بإحالة قضيتها لسنة 

ها لعرض القضية أمام اللجنة جلسة الاستماع ليتسنى للشركة إرسال ممثل تاريخلجنة الاعتراض الابتدائية للتفضل بالنظر فيها وإفادتنا ب

 .الموقرة

 .راجين عدم التردد في الاتصال بنا إذا ما رغبتم في الحصول على أية معلومات أو توضيحات إضافية في هذا الخصوص

 ريالا   125ر468مكافأة نهاية الخدمة  –المطالبة بحسم النقص في مخصص البضاعة -3

 ريالا   77ر721الديون المشكوك في تحصيلها  -

 ريالا   465ر183البضاعة المتقادمة  -

ا 125ر468غير موافقة على معالجة المصلحة بعدم السماح بحسم النقص في مخصص مكافأة نهاية الخدمة البالغ )أ( إن  ريالا  سعودي 

ا 77ر721ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ  ا ريالا   465ر183ومخصص البضاعة المتقادمة البالغ  ريالا  سعودي  من  سعودي 

 .ربح العام

هـ 2/9/1416المؤرخ في  2057القرار الوزاري رقم إلى  ا للمطالبة أعلاه تود الشركة أن تلفت انتباه المصلحة الموقرةتأييد   3-1

بمقدار المبلغ المستخدم خلال السنة من المخصصات" )نرفق والذي ينص بوضوح على أنه " يحق للشركة أن تخفض أرباحها الدفترية 

 (. 4في الملحق  2057نسخة من القرار الوزاري رقم 

 :مايليإلى  أن تلفت انتباه المصلحةتود )أ( ا للمطالبة أعلاه تأييد   3-2

 ا على اعتراض قدمته شركة سعودية بالكامل على معالجة مماثلة من قبل المصلحة أفاد فرع المصلحة بالرياض بما يأتي:رد  

ا لوقوع الزكاة على صافي ربح العام على أحقية تعديل صافي الربح بصافي حركة مخصص نهاية الخدمة )المستخدم( نظر   نوافقكم

كامل رصيد  إضافةعند  –في هذه الحالة  –المعدل فقط ولكون صافي حقوق الشركاء أقل من هذا الربح حيث لم تستفد الشركة 

 المخصص في آخر المدة ضمن عناصر الربط ".
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وعاء الزكاة رصيد إلى  النهائي بينما أضافت المصلحة الإقراروعاء الزكاة في إلى  ضافت الشركة رصيد المخصصات الافتتاحيأ

 .المخصصات الختامي

لعام  15هـ وقرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 22/1/1409المؤرخ في  135/1التعميم رقم إلى  أن تلفت انتباه المصلحة اأيض  تود )أ( 

 خصصات ينبغي أن يحسم من أرباح العام.ما لوجهة نظر الشركة بأن المستخدم من الأعلاه تأييد   1ه ـكما تمت مناقشته في البند 1422

 ملخص:

 ربط معدل للعام يتم فيه حسم النقص في المخصصات أعلاه من ربح السنة. إصدارمن المصلحة )أ(التوضيحات أعلاه، تأمل إلى  ااستناد  

 .16ونرفق خطاب تفويض في هذا الخصوص في الملحق  .يتم تقديم هذه التوضيحات ضمن المهلة النظامية وفقا للنظاما بأنه علم  

 م2005قضيتها لسنة  بإحالةالتكرم  أما في حالة عدم موافقة سعادتكم على مواقف موكلنا المذكور أعلاه فان الشركة تأمل منكم

ممثلها لعرض القضية أمام  إرسالجلسة الاستماع ليتسنى للشركة  تاريخب وإفادتنانظر فيها لجنة الاعتراض الابتدائية للتفضل بالإلى 

 .اللجنة الموقرة

 ."ما رغبتم في الحصول على أيه معلومات أو توضيحات أضافية في هذا الخصوص إذاراجين عدم التردد في الاتصال بنا 

 

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

هذا الرصيد يكفي لاستهلاك المستخدم  حيث إنقامت المصلحة بحسم المستخدم من المخصص من رصيد أول المدة )المدور( "  

فلا يتم الحسم من المبلغ المكون أي لا يحمل على الأرباح طالما أن الرصيد يكفي  ،وأن رصيد أول المدة قد سبق تكوينه لهذا الغرض

 ."هـ2/9/1416 تاريخ( و2057هـ الذي يوضح كيفية تنفيذ القرار الوزاري رقم )14/4/1426 اريختو 2057/7للتعميم رقم  اذلك وفق  

 :الوقائع

 وتضمنت المذكرة المقدمة من ممثل المكلف ما نصه " 

ا 25ر468    2005 المطالبة بحسم النقص في مخصص نهاية الخدمة -ج  ريالا  سعودي 

ا 77ر721       2005مخصص ديون مشكوك في تحصيلها            ريالا  سعودي 

ا 321ر2004156 مخصص البضاعة المتقادمة     ريالا  سعودي 

ا465ر183 2005          ريالا  سعودي 

 وجهة نظر المصلحة-1

ن كفي لاستهلاك المستخدم وأالرصيد يهذا  حيث إنقامت المصلحة بحسم المستخدم من المخصص من رصيد أول المدة )المدور( 

فلا يتم الحسم من المبلغ المكون أي لا يحمل على الأرباح طالما أن الرصيد يكفي ذلك  ،رصيد أول المدة قد سبق تكوينه لهذا الغرض

 .هـ2/9/1416 تاريخ( و2057هـ الذي يوضح كيفية تنفيذ القرار الوزاري رقم )14/4/1426 تاريخو 2057/7ا للتعميم رقم وفق  

 )أ(وجهة نظر -2

ا 321ر156غير موافقة على معالجة المصلحة بعدم السماح بحسم النقص في مخصص البضاعة والبالغ )أ( ن أ  2004عام  ريالا  سعودي 

ا 465ر183ومبلغ  ا 125ر468على التوالي وكذلك النقص في مخصص ترك الخدمة البالغ  2005و  2004للسنتين  ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

اسعود ريالا   77ر721ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ   من الربح لكل سنة. 2005في عام  ي 

ه ـ2/9/1416المؤرخ في  2057القرار الوزاري رقم إلى  ا للمطالبات أعلاه تود الشــركة أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتأييد   -1 

باحها الدفترية بمقدار المبلغ المستخدم خلال السنة من المخصصات" )نرفق والذي ينص بوضوح على أنه "يحق للشركة أن تخفض أر

 .(34في الملحق  2057نسخة من القرار الوزاري رقم 
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 :ما يليإلى  أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةتود )أ( ا للمطالبات أعلاه تأييد   -1

 :المصلحة أفاد فرع المصلحة بالرياض بما يأتيا على اعتراض قدمته شركة سعودية بالكامل على معالجة مماثلة من قبل رد  

ا لوقوع الزكاة على صافي ربح العام "نوافقكم على أحقية تعديل صافي الربح بصافي حركة مخصص نهاية الخدمة )المستخدم( نظر  

كامل رصيد  إضافةعند  –في هذه الحالة  –المعدل فقط ولكون صافي حقوق الشركاء أقل من هذا الربح حيث لم تستفد الشركة 

 .المخصص في آخر المدة ضمن عناصر الربط"

وعاء الزكاة رصيد إلى  وعاء الزكاة في الإقرار النهائي بينما أضافت المصلحةإلى  أضافت الشركة رصيد المخصصات الافتتاحي

 .المخصصات الختامي

 15هـ وقرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 22/11/1409المؤرخ في  135/1التعميم رقم إلى  ا أن تلفت انتباه اللجنة الموقرةأيض  تود )أ( 

ا لوجهة نظر الشركة بأن المستخدم من المخصصات ينبغي أن يحسم من أرباح أعلاه تأييد   1هـ كما تمت مناقشته في البند 1422لعام 

 .العام

ه ـالذي قضت فيه اللجنة الاستئنافية بتأييد 1430ام لع 901قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى  اللجنة الموقرة انتباهأن تلفت تود )أ( كما 

اللجنة الموقرة نورد الجزء المعني من القرار فيما  طلاع لامطالبة المكلف بحسم المخصص المستخدم من ربح المكلف. و تسهيلا  

 يلي:

الاستئناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين أن محور الاستئناف  وعلي ،اللجنة على القرار الابتدائي اطلاع"بعد 

في حين تتمسك  ،هـ1416لعام  2057ا للقرار الوزاري رقم يكمن في طلب المكلف حسم المستخدم من المخصص من أرباح العام تطبيق  

هـ ولأن 1417لعام  3/8974للخطاب الوزاري رقم ا المصلحة بعدم حسم المستخدم من المخصص من صافي الأرباح للعام تطبيق  

 .المصلحة ترى أنه لا يجوز أن يقل الوعاء عن صافي الربح

أن  إلاو هذا المخصص لا يعد جزء من المصروفات القابلة للحسم عند احتساب الوعاء الزكوي في سنوات تكوين هذا المخصص 

عليه ترى اللجنة تأييد  ،اا وتنطبق عليه خصائص المصروف المحددة نظام  يقي  ا حقاستخدام تلك المبالغ في سنة استحقاقها يعد مصروف  

 القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص." إلغاءاستئناف المكلف و

 اللجنة الموقرة. طلاع لاتسهيلا   35هـ في الملحق 1430لعام  901نرفق نسخة من القرار الاستئنافي رقم 

 :ملخص

يتم فيه  2005و  2004المصلحة بإصدار ربط معدل على السنتين إلى  من اللجنة الموقرة الإيعاز)أ(التوضيحات أعلاه، تأمل إلى  ااستناد  

 .2005 2004اعتماد النقص في المخصصات المذكورة أعلاه كحسم من ربح السنتين 

 :الخلاصة النهائية

 :ربط معدل يتم فيه إجراءالمصلحة بإلى  الموقرة بالإيعازأن تتكرم اللجنة )أ(تأمل ،في ضوء التوضيحات المفصلة أعلاه

لأنه لا ينبغي للمصلحة فتح  2005و  2004و  2001إلى  1999استبعاد القرض من جهة منتسبة من وعاء الزكاة للسنوات  (أ

 بخصوص موضوع القرض من جهة منتسبة. 2001إلى  1999الربط للسنوات 

ا الإفادة بأن الربط المعدل يجب تعديله لأن القرض من جهة منتسبة قد استخدم أيض  تود )أ( علاوة على ذلك، و بعد الاحتفاظ بحقها 

 الوعاء الزكوي.إلى  ا و التي يجب عدم إضافتهافي رأس المال العامل أي المخزون و الحسابات الدائنة و المبالغ المدفوعة مقدم  

ا 5ر485ر10اعتماد حسم المبلغ الصحيح للخسائر المتراكمة من وعاء الزكاة أي  (ب ا 5ر333ر999و  ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

 على التوالي. 2005و  2004للسنتين 
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 ."2005و  2004اعتماد النقص في المخصصات المذكورة في النقطة ج أعلاه كحسم من ربح السنتين ج( 

: المطالبة بحسم النقص في مخصص البضاعة ومكافأة نهاية الخدمة اثالث   "ما نصه:المصلحة  من ممثلي وتضمنت المذكرة المقدمة

   - :م2005و  2004في تحصيلها في عامي  والديون المشكوك

وفي حال استخدامها بالكامل يتم  إن الأصل في استخدام المخصصات أن يتم استخدام الأرصدة المتراكمة من سنوات سابقة أولا  

الأخذ من المكون خلال العام إذ أن المكلف لو استخدم ما كونه خلال العام فما الفائدة من المخصصات المدورة من سنوات سابقة 

كما أن المكلف يجنب المخصص لمقابلة مصروف مستقبلي متوقع وغير معروف  ،هل ستبقى مدورة للأبد دون أن يكون لها فائدة

القيمة بشكل محدد ودقيق ولو كان يستخدم ما كونه خلال العام لكان على علم بحجم المصروف بدقة وفي هذه الحالة لا يحتاج 

 .لتكوين مخصص وإنما سيقوم بتحميل المصروف مباشرة  على المصاريف لعلمه بمبلغ المصروف الفعلي

لف الضريبي وليس الزكوي لكون المكلف الضريبي ليس لديه وعاء زكوي هـ قد قصد المك 20/90/1416 تاريخو 2057القرار الوزاري رقم 

يستبعد منه المخصصات المستخدمة خلال العام فكيف سيستفيد من مبالغ المخصصات المستخدمة خلال العام فكان الحل بتخفيض 

اد المستخدم منها من الوعاء وعائه الضريبي بهذه المخصصات المستخدمة ولكونها خضعت للضريبة في سنة تكوينها فوجب استبع

ها تستبعد من المخصصات المدورة المضافة حيث إنالضريبي وأما المكلف الزكوي فهو يستفيد من هذه المخصصات المستخدمة 

 .لوعاء الزكاة وعليه فإن المستخدم من هذه المخصصات لم يخضع للزكاة في سنة استخدامه

  - :( مرفق 1المرفقات عدد ) 

 هـ." 2/9/1416 تاريخو 2057اري رقم وزالقرار ال – 1

 :لدراسة والتحليلا

الخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في عدم حسم المخصص المستخدم )المدفوع(  أنعلى وجهة نظر الطرفين اتضح  طلاعبعد الا

لمخصص ترك الخدمة حسم المخصص المستخدم )المدفوع( من صافي ربح السنة حيث يرى المكلف بأحقيته ب ،من صافي ربح العام

بينما ترى المصلحة حسم المخصص المستخدم )المدفوع( من رصيد  ،ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص البضاعة

 أول المدة لهذه المخصصات لأنه كون من أجل هذا الغرض.

لهذه المخصصات كافية لحسم ملف القضية وحركة المخصصات تبين أن الأرصدة المدورة من السنة السابقة إلى  وبرجوع اللجنة

هذه المخصصات المدورة كونت في السنوات السابقة حتى يتم الحسم منها  حيث إنالمخصص المستخدم )المدفوع( خلال السنة و

 .هـ14/4/1426 تاريخو 2057/7لتعميم المصلحة رقم  افي حالة الاستخدام )الدفع( وهو ما قامت به المصلحة تطبيق  

كما أنه لا يوجد أثر على الزكاة سواء تم حسم المخصص المستخدم )المدفوع( من صافي ربح العام أو من رصيد أول المدة للعامين 

 الزكاة على صافي الوعاء الزكوي وليس على صافي الربح المعدل. حيث إنم 2005م و 2004

هـ على هذا البند فإن هذا القرار يختص بمكلفي الضريبة 2/9/1416 تاريخب 2057أما بخصوص طلب المكلف بتطبيق القرار الوزاري رقم 

 اولا ينطبق على حالة المكلف في هذا البند لكونه مكلف زكوي  

م.2005م و 2004صافي ربح السنة للعامين  نوعليه ترى اللجنة تأييد المصلحة في عدم حسم المخصص المستخدم )المدفوع( م
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 القـــــرار

 

 الشكلية:: الناحية أولًا 

م 2001محتى1999للأعوام منعلى الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل  ،شركة)أ(قبول الاعتراض المقدم من المكلف/

 .من الناحية الشكلية م2005م و 2004ولعامي 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 م.2001م حتى 1999للأعوام  الزكويتأييد المصلحة في إعادة فتح الربط  -1

 .م2005م و2004م ولعامي2001م حتى 1999تأييد المصلحة بإضافة قرض من جهة منتسبة للأعوام من  -2

 5ر471ر769م مبلغ 2004لعام  المعدلة على حسم الخسائر المدورةطرفي الدعوىبموافقة  والمكلف الخلاف بين المصلحة انتهاء -3

 .ريالا   5ر320ر758م مبلغ 2005ولعام  ريالا  

 .م2005وم 2004من صافي ربح العام للعامين تأييد المصلحة في عدم حسم المخصص المستخدم )المدفوع(  -4

 تاريخمن  اوذلك خلال ثلاثين يوم   ،للاستئناف المسبب للطرفين أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض يعد هذا القرار قابلا  

 .لهذا القرار ااستلامه على أن يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبة عليه طبق  

 ،،،،،والله الموفق


